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ملخص

ــة مــن حيــث  ــة الســياحيَّة في قطــر، وهــذه العقــود متباين مــن المتوقــع نمــو عقــود الرحــات البحريَّ
ــر  ــك. ويش ــاطة في ذل ــات، والوس ــم الرح ــن تنظي ــف ب ــة تصن ــة عام ــي بصف ــة، وه ــة القانوني الطبيع
القانــون المقــارن إلى الحاجــة إلى تشريــعٍ خــاصٍ لحمايــة الســائحن في تلــك العقــود. ويقــوم هــذا البحــث 
بالتحليــل النقــدي لأوجــه عــدم كفايــة القانــون القطــري، الواجــب التطبيــق عــى عقــود الرحلــة البحريــة 
الســياحية، منتهيًــا إلى الحاجــة إلى تشريــعٍ قطــريٍّ جديــدٍ حــول عقــود الرحــات الســياحية بصفــةٍ عامــةٍ، 
ــة الســياحيَّة، فضــاً عــن  مــع إضافــة نصــوص خاصــة في التقنــن البحــري لأجــل عقــد الرحلــة البحريَّ
ــام 2002-1974،  ــا لع ــة أثين ــة اتفاقي ــة، وبخاص ــة المعنيَّ ــات البحريَّ ــر إلى الاتفاقي ــة قط ــمام دول انض

ــة 1996-1976. ــات البحري ــدن للمطالب ــة لن واتفاقي
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Abstract

Contracts of sea touristic travel are expected to grow in Qatar. These contracts vary in legal nature 
and are generally classified between organized travel and the intermediary thereof. Comparative 
law indicates the need of specific legislation to protect tourists in these contracts, especially in 
sea tourism. This research critically analyzes the aspects of inadequacy of Qatari law, applicable 
to contracts of sea touristic travel, concluding to the need of a new Qatari legislation for touristic 
contracts in general, in addition to specific provisions in the Maritime Code for the contract of 
sea touristic travel, and accession to relevant Maritime Conventions, namely Athens Convention 
1974-2002, and London Maritime Claims Convention 1976-1996.

Keywords: Contract of touristic sea travel; Organized travel; Intermediary of organized travel; 
Civil liability in travel contracts;  Sea carriage of passengers
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مقدمة

ــة في دولــة قطــر مــن ضمــن أحــد ســتة قطاعــات ســياحيّة، تُركّــز  يُصنــف قطــاع ســياحة الرحــات البحريَّ
ــراتيجية،  ــذه الاس ــذًا له ــوام 2018-2023 1، وتنفي ــياحة، للأع ــة للس ــة القطري ــراتيجية الوطني ــا الاس عليه
ــة بالســياحة، وعــى رأس ذلــك يــأتي قانــون الســياحة، الصــادر  ــا في تشريعاتهــا المعنيَّ تشــهد دولــة قطــر تحديثً
بالقانــون رقــم )20( لســنة 2018 2، والــذي ألغــى قانــون الســياحة الســابق عليــه، والصــادر في العــام 2012. 
إنــه التطويــر الــذي اشــتمل أيضًــا عــى تحديــث نظــام الإشراف الإداري القائــم عــى الســياحة في دولــة قطــر، 

وبخاصــةٍ إلغــاء الهيئــة العامــة للســياحة في العــام 2018، ليحــل محلهــا المجلــس الوطنــي للســياحة3.

ــة، إلا أنَّ القانــون البحــري القطــري،  وعــى الرغــم مــن طموحــات دولــة قطــر في مجــال الســياحة البحريَّ
ــة الســياحيَّة،  ــن نصوصًــا خاصــة بعقــد الرحلــة البحريَّ والصــادر بالقانــون رقــم )15( لســنة 1980 4. لم يتضمَّ

كــما لم ينظــم قانــون الســياحة الجديــد عقــد الرحلــة الســياحيَّة بصفــة عامــة.

ويُعــرّف البعــض عقــد الســياحة، بأنــه: "العقــد الــذي يُــرم بــن طرفــن، أحدهمــا محــرف )وكالــة الســياحة(، 
والآخــر غــر محــرف )العميــل(، يلتــزم بمقتضــاه الطــرف الأول بتقديــم خدمــات الســياحة لقــاء مقابــل مــن 
الطــرف الثــاني، ســواءً بنــاءً عــى تنظيــم مســبق مــن وكالــة الســياحة أم بنــاءً عــى اقــراح مــن العميــل"5. وبذلــك 

ــق، عندمــا تشــتمل الخدمــات الســياحيَّة نقــاً بموجــب ســفينة6. ــة الســياحيَّة يتحقَّ فــإن عقــد الرحلــة البحريَّ

ــت  ــة تح ــاة العملي ــم في الحي ــون بعمله ــياحية، يقوم ــات الس ــطاء الخدم ــي ووس ــر أن منظم ــر بالذك والجدي
ويمكــن  والرحــات7،  الســفر  أو وكالات   ،"Agences de voyages" الرحــات"  "وكالات  مســمى 
ــة  ــأن دول ــمًا ب ــون الســياحة القطــري لعــام 2018. عل ــق لقان ــة "مكاتــب الســياحة"8، بالتطبي إدراجهــم في فئ
قطــر كانــت تَعــرَف مســمى "مكاتــب الســفر والســياحة"، حيــث كان ينظمهــا القانــون رقــم )7( لســنة 1982، 

ــون الســياحة الســابق لعــام 2012. ــمَّ إلغــاؤه بموجــب قان ــذي ت وال

وتــدور مشــاكل عقــود الســياحة - بصفــةٍ عامــةٍ - حــول مبالغــة منظمــي تلــك العقــود بالوعــود في باقــة 
ــذ  ــمَّ التنفي ــا ت ــإذا م ــع مــن ســقف توقعــات العمــاء؛ ف ــما يرف ــياحيَّة، ذات الســعر الإجمــالي، ب الخدمــات الس
متواضعًــا كثــرت شــكوى هــؤلاء العمــاء، وطلبهــم بــرد مقابــل مــا لم ينفــذ مــن خدمــات الباقــة. فضــاً عــن 

انظر: "قطر عى خريطة السفن السياحيَّة العالمية"، الوطن، 2019/4/15.   1
الجريدة الرسمية، العدد 19، 12 ديسمر 2018.  2

والُمنشأ بموجب القرار الأمري رقم )74( لسنة 2018 )الجريدة الرسمية، العدد 19، 2018/12/12(.  3
الجريدة الرسمية، العدد 12، 1980.  4

نقاً عن: أشرف جابر سيد، عقد السياحة - دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص 137.  5
ف المــادة 1 مــن القانــون البحــري القطــري "الســفينة" بأنهــا: "كل منشــأة صالحــة للماحــة تعمــل عــادة في الماحــة البحريــة أو تكــون معــدة لذلــك  تُعــرَّ  6

ولــو لم تســتهدف الربــح..."
انظــر حــول هــذه المســميات: عبــد الفضيــل محمــد أحمــد، وكالات الســفر والســياحة مــن الوجهــة القانونيــة، مكتبــة الجــاء الجديــدة، المنصــورة، 1992،   7

ص 6 و7.
انظر تعريف "المنشآت السياحية" ضمن المادة الأولى من قانون السياحة القطري لعام 2018.  8
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ــل المنظمــن مــن المســؤوليَّة الشــخصيَّة عــن عــدم أو ســوء تنفيــذ أداء يدخــل في الباقــة الســياحيَّة،  كثــرة تنصُّ
د وكاء، عــن  ــه التنفيــذ شــخصًا آخــر، حيــث يحتــج المنظمــون بأنهــم مجــرَّ وبخاصــةٍ عندمــا يكــون المنــوطُ ب
ــذ. كــما يغلُــب أن يســتغل  الســائح، وبالتــالي عــدم مســؤولية الُمنظّــم عــن التنفيــذ بــل مجــرد حســن اختيــار الُمنفِّ
المنظمــون انفرادهــم في صياغــة بنــود العقــد واندفــاع عمائهــم في التعاقــد، بــأن يقوموا بــإدراج شروط تعســفية 

لصالــح إعفــاء الُمنظّــم مــن المســؤولية المدنيــة. 

، في  وحيــث إن نســبةً كبــرةً مــن العمــاء لا تُقبِــل عــى إبــرام عقــد الباقــة الســياحية بــما يكفــي مــن تــروٍّ
ظــل ظاهــرة الاندفــاع الاســتهاكي؛ فإنــه كثــرًا مــا ينجــو مُنظّمــو الرحــات الســياحيَّة بأنفســهم، عــى الرغــم 
مــن عــدم حصــول الســائح عــى مــا وُعِــدَ بــه، لغمــوض الباقــة أو مبالغتهــا، أو نظــرً لوجــود شرط الاعفــاء 

مــن المســؤوليَّة1.

ــون  ــر القان ــا لا يوفِّ ــا، عندم ــزدادُ عمقً ــكلة ت ــإن المش ــياحة، ف ــة الس ــة البحريَّ ــد الرحل ــا إلى عق ــإذا انتقلن ف
ــة  ــات الدولي ــةً إلى الاتفاقي ــة منضمَّ ــون الدول ــا لا تك ــد، وعندم ــذا العق ــمًا له ــا مائ ــي نظامً ــري الداخ البح
ــق بمســؤولية الناقــل البحــري للــركاب، وحــدود مســؤوليته2.  ذات الصلــة، ونقصــد بذلــك تلــك التــي تتعلَّ
ــة المتعلَّقــة بالنقــل البحــري  ــة إلى الاتفاقيــات البحريــة الدوليَّ علــمًا بــأن دولــة قطــر ليســت مــن الــدول المنضمَّ

ــة.  ــات البحريَّ ــن المطالب ــؤولية ع ــد المس ــة بتحدي ــك المتعلَّق ــركاب، وتل لل

ــق مشــكلة هــذا البحــث بالإجابــة عــى التســاؤل حــول: مــدى كفايــة النظــام القانــوني القطــري في  وتتعلَّ
ــة الســياحيَّة، وبالتــالي، فــإن المنهــج الرئيــس في البحــث ســيكون تحليليًــا. حمايــة الســائح في عقــد الرحلــة البحريَّ

ونظــرًا إلى عــدم ســابقة تنــاول موضــوع البحــث في الفقــه والقضــاء القطــري، وحيــث إن البحــث يهــدفُ 
ــما  ــك ب ــا، وذل ــيكون مُقارنً ــث س ــي للبح ــج الفرع ــإن المنه ــري، ف ــوني القط ــام القان ــه النظ ــا علي ــر م إلى تطوي
ــه أحــدث اتجاهــات  ــة بــما علي عليــه تطــور القانــون في كل مــن: مــر3 وفرنســا4. وذلــك فضــاً عــن المقارن

مــع ماحظــة أن نجــاح شروط الإعفــاء مــن المســؤولية يتطلــب فضــاً عــن عــدم ثبــوت الغــش أو الخطــأ الجســيم للمُنظّــم، أن لا يتــم تكييــف عقــده   1
مــع العميــل عــى أنــه نقــل، ففــي مجــال النقــل يغلُــب أن تُبطــل تلــك الــشروط، بموجــب الأحــكام الآمــرة لمســؤولية الناقــل.

د الحــد الأقــى للتعويــض عــن المطالبــات البحريــة، والتــي يُطلَــق عليهــا "اتفاقيــات حــدود المســؤولية"،  ونقصُــد بذلــك الاتفاقيــات الدوليــة التــي تُحــدَّ  2
وعــى رأســها تقــع اتفاقيــة لنــدن للمطالبــات البحريــة لعــام 1976، وتعدياتهــا.

ــدة،  ــة الجــاء الجدي ــاني، مكتب ــد الفضيــل محمــد أحمــد، القانــون الخــاص البحــري، الجــزء الث انظــر بوجــه خــاص: أشرف ســيد، مرجــع ســابق؛ وعب  3
المنصــورة، 1997؛ وعبــد الفضيــل محمــد أحمــد، وكالات الســفر، مرجــع ســابق؛ وعدنــان إبراهيــم سرحــان، "العاقــة بــن وكالات الســياحة والســفر 
وعمائهــا، الطبيعــة القانونيــة والإبــرام والتنفيــذ والمســؤولية المدنيــة"، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، المجلــد 31، العــدد 3، ســبتمر 2007، ص 
395 - 468؛ ومحمــد بهجــت عبــد الله أمــن قايــد، الوســيط في شرح قانــون التجــارة البحريــة، الطبعــة الأولى، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2005؛ 
ومحمــد كــمال حمــدي، القانــون البحــري، الطبعــة الثالثــة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 2007؛ ومحمــود مختــار أحمــد بريــري، قانــون التجــارة البحرية، 

دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1999. 
انظر بوجه خاص:  4

François Collart Dutilleul et Philippe Delebecque, Contrats civils et commerciaux (10ème édition, Dalloz, Paris, 2015); 
Georges Ripert et René Roblot, Opérations bancaires et Contrats commerciaux (Traité de droit des affaires, Tome 3, (18ème 
édition, par Philippe Delebecque, Nicolas Binctin, et Lionel Andreu, sous le direction de Michel Germain, L.G.D.J., Paris, 
2018); Pierre Bonassies et Christian Scapel, Droit maritime (3ème édition, L.G.D.J., Paris, 2016).
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القانــون الأوروبي، والاتفاقيــة الدوليــة لعقــد الرحلــة1، والمرمــة في بروكســل في 1970/4/23، تحــت رعايــة 
ــدولي في  ــاذ ال ــز النف ــت في حي ــي دخل ــدروا" "UNIDROIT"، والت ــاص "اليوني ــون الخ ــد القان ــد توحي معه
1976/2/24 2 والتــي ســوف نشــر إليهــا عــى ســبيل الاختصــار لاحقًــا "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 1970. 

علــمًا بــأن دولــة قطــر ليســت بطــرف في هــذه الاتفاقيــة.

ــة الســياحيَّة، فإنــه  وحيــث إن القانــون القطــري لا يعــرف عقــدًا مســمى يطلــق عليــه عقــد الرحلــة البحريَّ
قــد يكــون مــن المناســب البــدء بتحديــد طبيعــة هــذا العقــد، مــن منظــور القانــون القطــري والمقــارن، تمهيــدًا 
ــث إلى  ــذا البح ــم ه ــك ينقس ــري. وبذل ــون القط ــه في القان ــة علي ــكام المنطبق ــارن للأح ــد والمق ــل الناق للتحلي
ــوني لعقــد  ــم النظــام القان ــة الســياحيَّة )المبحــث الأول(، ث ــة البحريَّ ــة لعقــد الرحل مبحثــن: الطبيعــة القانوني

هــذه الرحلــة )المبحــث الثــاني(.

المبحث الأول: الطبيعة القانونية لعقد الرحلة البحريَّة السياحيَّة

ــة الســياحيَّة ينعقــد  ــة البحريَّ كــما هــو حــال عقــود الرحــات الســياحيَّة، بصفــةٍ عامــةٍ؛ فــإن عقــد الرحل
نــه  ــة الســياحيَّة إلى الجمهــور، بــما يتضمَّ بأحــد أســلوبن: أولًا توجيــه إيجــابٍ عــامٍ مــن مُنظّــم الرحلــة البحريَّ
ــد  ــول، وانعق ــق القب ــراك، تحقَّ ــب الاش ــة بطل ــب الخدم م طال ــدَّ ــإذا تق ــة، ف ــن شروط الخدم ــان م ــذا الإع ه
ــة تطلــب منــه  م جماعــة مــن الســائحن إلى مُنظّــم الرحلــة البحريَّ العقــد بالــشروط الُمعلــن عنهــا، وثانيًــا أن تتقــدَّ
تنظيــم رحلــة بأوصــاف معيَّنــة، فيعــرض هــو ســعرًا لهــا، فــإذا مــا وافقــت الجماعــة، أو ممثلهــا، انعقــد العقــد 

أيضًــا، ولكــن هنــا عــى شروط طلــب تلــك الجماعــة3.

ــة الســياحيَّة بقيــدٍ شــكيّ، هــو وجوب  وياحــظ أن بعــض الــدول قــد اختصــت إبــرام عقــد الرحلــة البحريَّ
أن يقــرن ذلــك بالكتابــة. وهــو الوضــع في مــر وفرنســا، مــع ماحظــة غيــاب النــص الخــاص في دولــة قطــر، 

ــة الســياحيَّة في دولــة قطــر عقــد رضائي4. وبالتــالي فــإن عقــد الرحلــة البحريَّ

ــة في التكييــف )qualification). ولا تُعــدُّ مشــكلة  ــة الســياحيَّة مــن صعوب ويعــاني عقــد الرحلــة البحريَّ
ــة الســياحيَّة أمــرًا خاصًــا بــه، فهــذه هــي مشــكلة تكييــف عقــد الرحلــة الســياحيَّة  تكييــف عقــد الرحلــة البحريَّ
د أســاليب تعهُــد  بصفــةٍ عامــة5ٍ وتعــود صعوبــة تكييــف هــذا العقــد إلى تنــوع عنــاصر الباقــة الســياحيَّة، وتعــدُّ

مــورد الخدمــة في تنفيذهــا6.

ويُطلــق عليهــا بالفرنســية: "Convention internationale relative au contrat de voyage"، وعنهــا كان اختصــار مســماها إلى: "CCV"، علــمًا بأنهــا   1
."International Convention on Travel Contracts" :تعــرف - أيضًــا بالإنجليزيــة - تحــت عنــوان

فالدول المصادقة عليها وبالتالي الُمطبَّقة لها هي: الأرجنتن، وبلجيكا، والكامرون، والصن، وبنن، وإيطاليا، وسانت مارن، والتوغو.  2
عبد الفضيل أحمد، القانون الخاص البحري، مرجع سابق، بند 442، ص 476.  3

علمًا بأن الكتابة في عقد النقل البحري للركاب في دولة قطر مطلوبة للإثبات. المادة 168 من القانون البحري القطري.  4
أشرف سيد، مرجع سابق، ص 40-15.  5

عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 97، ص 80.  6
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ــة الســياحيَّة في دولــة قطــر أهميــة خاصــة، حيــث إن النظــام القانــوني القطري  ولتكييــف عقــد الرحلــة البحريَّ
لا يتضمــن نصوصًــا خاصــة بهــذا العقــد. وبالتــالي، فإنــه مــن الأهميــة بمــكان تكييــف هــذا العقــد، وذلــك في 

ســبيل تحديــد الأحــكام القانونيــة التــي ســيخضع لهــا.

ــب الأول(،  ــة )المطل ــة عام ــياحة، بصف ــد الس ــف عق ــة تكيي ــول منهجيَّ ــاء ح ــه والقض ــف الفق ــد اختل ولق
ــد إلى تكييــف عقــد  ــاني(. وهــو مــا يمت ــز في هــذا العقــد )المطلــب الث فضــاً عــن الخــاف حــول الأداء الُمميَّ

ــياحيَّة. ــة الس ــة البحريَّ الرحل

المطلب الأول: منهجية تكييف عقد السياحة

ــم  ــن مُنظّ ــا م ــم تنفيذه ــدةٍ، يت ــةٍ واح ــن خدم ــه م ن باقت ــوَّ ــا تتك ــياحة عندم ــد الس ــف عق ــكلة في تكيي لا مش
الرحلــة الســياحية نفســه، كأن يتعهــد مالــك يخــت بالرفيــه عــن الســائح مــن خــال رحلــة بحريــة، لبعــضٍ مــن 
الوقــت، بــدون خدمــاتٍ إضافيــةٍ مــن أكلٍ، وإقامــةٍ، وحراســةٍ للمتعلقــات، وخافــه. فهــذا عقــد نقــل بحــري 
م خالهــا، محســوبةً كلهــا  ــي تُقــدَّ د الخدمــات الت ــة، مــع تتعــدُّ للــركاب. عــى أن الغالــب أن تطــول مــدة الرحل
ــد  ــقُ عليــه "الباقــة الســياحيَّة"1. فضــاً عــن أن تلــك الباقــة، قــد لا ينفذهــا الُمتعهِّ ، وهــو مــا يُطلَ بســعرٍ إجمــاليٍّ

بصفتــه مُنظّــمًا، ولكــن بصفتــه وســيطًا بــن متلقــي الخدمــة )الســائح( وطــرف مــن الآخــر، هــو الُمنظّــم لــه.

الباقــة الســياحيَّة، وأنــماط تقديمهــا )بالأصالــة  د عنــاصر خدمــات  وبذلــك، ونــزولًا عــى تعــدُّ
ــه.  ــكلٍ قانون ــه، ول ــكلٍّ تكييف ــود، ل ة عق ــدَّ ــه ع ــياحة في حقيقت ــد الس ــض أن عق ــرى البع ــاطة(، ي أو بالوس
في حــن يذهــب اتجــاهٌ آخــر، إلى اعتبــار "عقــد الســياحة" عقــدًا واحــدًا. فعــى الرغــم مــن تضمــن 
 هــذا العقــد الواحــد لعــدة خدمــات، لُــكلٍ تكييفــه، وبالتــالي لــكلٍ قانونــه؛ إلا أن أحدهــا أداءٌ مُميَّــزٌ

(présentation caractéristique) به يكتسب كل العقدِ وصفًا واحدًا.

ــدُ  ــرٍ يُوحِّ ــل آخ ــد في مقاب ــزئ العق ــاه يج ــن: اتج ــياحة ب ــد الس ــف عق ــة تكيي ــول منهجيَّ ــاف ح ــه الخ إن
التعامــل معــه2، وهــو خــافٌ مرتــبٌ عــى خــافٍ مبدئــيٍّ حــول طبيعــة عقــد الســياحة3. وهــو مــا نحتــاج أن 

وحيــث إن تلــك العنــاصر يجمعهــا ســعرٌ واحــدٌ بشــكلٍ جــزافي، فإنــه يطلــق عليهــا بالفرنســية "الجــزاف الســياحي" (forfait touristique)، أو كــما   1
يفضــل البعــض: "الباقــة الســياحيَّة".

انظــر في اســتخدام اصطــاح مبــدأ التجزئــة في مقابــل مبــدأ الوحــدة: عبــد الفضيــل أحمــد، وكالات الســفر، مرجــع ســابق، وبصفــةٍ خاصــةٍ، بنــد 97،   2
ــد: عدنــان سرحــان، مرجــع ســابق، ص 395-468، وبخاصــةٍ  ــب في مقابــل التكييــف الُموحَّ ص 80. وانظــر في اســتخدام اصطــاح التكييــف الُمركَّ

ص 401.
بــة، وأخــرى تــأتي فيهــا العقــود  ق بــن العقــود التــي تلتقــي في تراكــبٍ مكونــةً كاً واحــدًا، وتلــك هــي العقــود المركَّ مــن المعلــوم أن الفقــه الحديــث يفــرَّ  3
عــى تزاحــم، قابلــةٌ للفصــل بــن بعضهــا البعــض، بــما يمكــن معــه إخضــاع كل عقــدٍ منهــا لقانــون. فالخــاف حــول منهجيــة التكييــف قــد نشــأ عــن 
الخــاف حــول الإجابــة عــن ســؤال: مــا إذا كان عقــد الســياحة - في حقيقتــه - مجموعــة عقــود، يمكــن فصلهــا عــن بعضهــا البعــض، وبالتــالي تخضــع 
لعــدة نظــم قانونيــة، أو أن هــذا العقــد في حقيقتــه مركــب عقــودٍ، يُشــكل كُاً واحــدًا، وبالتــالي يخضــع في تكييفــه ونظامــه القانــوني لنظــامٍ قانــونيٍّ واحــدٍ. 
ــزام،  ــة للالت ــة العام ــزام، النظري ــادر الالت ــعد، مص ــم س ــل إبراهي ــود: نبي ــب العق ــم وتراك ــكلة تزاح ــد، ومش ــف العق ــول تكيي ــاص ح ــه خ ــر بوج انظ

دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 2007، ص 281-269. 
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ف إليــه قبــل إبــراز موقــف "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 1970 مــن هــذه المســألة، وكذلــك موقفنــا منهــا،  نتعــرَّ
ــالي  ــة الســياحية. وهــو مــا يتحقــق عــى النحــو الت ــة البحري ــة تكييــف عقــد الرحل وبخاصــة في شــأن منهجي

بيانــه:

أولًا - منهجية تجزئة عقد السياحة:

يــرى البعــض أن عقــد الســياحة ينبغــي تجزئتــه إلى أكثــر مــن عقــدٍ يخضــع كلٌ منهــا لقانــون1ٍ إنهــا منهجيــة 
تجزئــة عقــد الســياحة، وهــي المنهجيــة التــي نتنــاول أساســها، ثــم آثارهــا، وصــولًا إلى تقييمهــا:

1- الأساس:

ــث  ــن حي ــةٍ، م ــا متداخل ــةٍ، وأحيانً ــودٍ، متتالي ــدة عق ــا لع ــياحة تجمعً ــد الس ــه في عق ــض الفق ــرى بع ي
التنفيــذ2. وبالتــالي فــإن منهجيــة تكييــف عقــد الســياحة تتــم بتجزئــة عنــاصره، بــما يــؤدي إلى توزيــع 
ــي"  ــف "التوزيع ــف، بالتكيي ــه التكيي ــه في فق ــار إلي ــا يُش ــو م ــن، وه ــدة قوان ــن ع ــد ب ــذا العق ه

 .3"distributive"

ن مــن عــدة عقــودٍ منفصلــةٍ  فوفقًــا لفقــه التكييــف التوزيعــي لعقــد الســياحة، فــإن هــذا العقــد يتكــوَّ
عــن بعضهــا البعــض، أو عــى الأقــل عــدة عقــودٍ قابلــةٍ لهــذا الفصــل. فمــن المعلــوم أن العقــود المســماة 
ــكلٍ  ــوز ل ــث يج ــا، بحي ــزج عناصره ــا دون أن تمت ــط ببعضه ــد ترتب ــة - ق ــد العام ــق للقواع - وبالتطبي

منهــا أن يخضــع لقانــونٍ مســتقلٍ عــن الآخــر، بســبب احتفاظهــا بذاتيتهــا4.

2- الآثار:

يــؤدي تطبيــق منهجيــة تجزئــة عقــد الســياحة إلى تعــدد القوانــن الواجبــة التطبيــق عــى هــذا العقــد. 
ــة الســياحيَّة، قــد نصــادف خدمــات عقــد وكالــة،  فعــى ســبيل المثــال: في شــأن عقــد الرحلــة البحريَّ
ــك، إذا  ــى ذل ــاءً ع ــة. وبن ــد مقاول ــات عق ــو خدم ــا ه ــا م ــل، ومنه ــد نق ــات عق ــو خدم ــا ه ــا م ومنه
ــإن  ــة، ف ــك الإصاب ــي لتل ــاق الزمن ــد النط ــازم تحدي ــن ال ة، كان م ــديَّ ــة جس ــل لإصاب ض العمي ــرَّ تع
ــاء  ــة أثن ــه إذا كانــت الاصاب ــون النقــل؛ عــى أن ــق قان ــذ عقــد النقــل، انطب ــة تنفي كانــت خــال مرحل

ــة5. ــة الفندقي ــد الإقام ــم عق ــا يحك ــا م ــه يحكمه ــدق، فإن ــائح في الفن ــة الس إقام

انظر في عرض هذا الرأي، دون مناصرته: عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 101-103، ص 87-85.  1
المرجع السابق، بند 101، ص 85.  2

نبيل سعد، مرجع سابق، ص 278.  3
جــال العــدوي، مصــادر الالتــزام، أصــول الالتزامــات، الجــزء الأول، الإســكندرية، بــدون نــاشر، 1987، ص 45، هامــش 1. وهــذا يختلــف عــن   4
العقــد المختلــط، والــذي تمتــزج فيــه تلــك العقــود مكونــةً عقــدًا جديــدًا. ذات المرجــع الســابق، ذات المــكان. كذلــك: عبــد الــرزاق الســنهوري، مصــادر 

الالتــزام، الوســيط في شرح القانــون المــدني، الجــزء الأول، دار الــشروق، القاهــرة، 2010، بنــد 53، ص 130 و131.
عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، المرجع السابق، بند 102، ص 86.  5
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3- التقييم:

عــة، يُطلــق عليهــا الباقة الســياحيَّة،  ــن عقــد الســياحة عــدة خدمــات متنوَّ يغلُــب - كــما رأينــا - أن يتضمَّ
ــق بخدمــات الوكالــة والنقــل، إنــه التنــوع الــذي قــد يصعــب التوفيــق بــن  وبخاصــةٍ تلــك التــي تتعلَّ

أحكام عقــوده.

فمكتب الســياحة قد يُرم الترفات مع الســائح، متعهدًا بتقديم خدمات ليس بصفته أصياً ولكن وسيطًا، 
ا عن الســائح، أي يُرم الترف باســم ولحســاب العميل )الســائح(.  ا عاديًّ وبصفة خاصة بوصفه وكياً تجاريًّ
والوكيل - كما نعلم - التزامه الرئيس هو بذل عناية الشــخص الُمحرف. وبالتالي فإن مكتب السياحة هنا لن يكون 
مها؛ وبالتالي تخفُّ مسؤوليته بالمقارنة  مسؤولًا عن تنفيذ عقد توريد الخدمة، فهو مسؤولٌ فقط عن حسن اختيار مُقدِّ

د بتقديم خدمة بصفته الشخصية.  بمسؤولية الُمتعهِّ

فمثــاً لــو لم يُحســن مكتــب الســياحة اختيــار الناقــل، سُــئِل عــن خطئــه في هــذا الاختيــار، ولكــن إذا اختــار 
ــذ عقــد  الناقــل الُمعتــاد، ثــم أخطــأ هــذا الناقــل في التنفيــذ، فــإن مكتــب الســياحة لا يُســأل، والحــال أنــه قــد نفَّ

الوكالــة بأمانــة1. 

 عــى أننــا إذا قلنــا بــأن مكتــب الســياحة ســيخضع أيضًــا لالتزامــات الناقــل، لمــا أمكــن جمــع أحــكام النقــل 
والوكالــة. فلقــد رأينــا أن التــزام الوكيــل هــو ببــذل عنايــة، في حــن أن التــزام الناقــل هــو بتحقيــق نتيجــة، هــي 
ســامة الراكــب2. إذًا تطبيــق حكــم الوكالــة ســيخل بالنقــل، والعكــس صحيــح، فــا يمكــن بالتــالي الجمــع 

بينهــما.

ثانيًا - منهجية وحدة عقد السياحة:

ن مــن عــدة عنــاصر منســجمة، بــما يُمكــنُ معــه منــح عقدهــا  يــرى البعــض أن الباقــة الســياحيَّة قــد تتكــوَّ
ق أحــد تلــك العنــاصر  تكييفًــا واحــدًا. بــل وعنــد تعــدد عنــاصر الباقــة وعــدم انســجامها، فإنــه يغلُــب أن يتفــوَّ
ــد أيضًــا3. إي أن هــذا الاتجــاه يــؤدي إلى مــا يعــرف  في أهميتــه عــى البقيــة، بــما يصُــب في صالــح التكييــف الُموحَّ

.4)exclusive( "بالتكييــف "الحــري

وكــما هــو الحــال في شــأن حــالات التكييــف الحــري للعقــود المركبــة، فــإن النتيجــة قــد تكــون بإخضــاع 
، أو بعــدم الخضــوع لأحــكام أي عقــدٍ مســمى، بوصــف أن هــذا العقــد ذو  العقــد لأحــكام عقــدٍ مســمى معــنَّ

طبيعــةٍ خاصــة5ٍ.

عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 103، ص 87.  1
المرجع السابق، الصفحة نفسها.  2

انظر في عرض الرأي: المرجع السابق، بند 104، ص 87.  3
نبيل سعد، مرجع سابق، ص 276.  4

المرجع السابق، ص 276 و277.  5
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1- نظرية العقد ذي الطبيعة الخاصة:

ــه  ــياحة، فوصفت ــد الس ــف عق ــة تكيي ــن صعوب ــروب م ــي اله ــاء الفرن ــكام القض ــض أح ــت بع حاول
ــه: غــر مســمى؛ فهــو ذو طبيعــةٍ خاصــةٍ "sui generis". وذلــك مــن أجــل أن تنشــئ بموجــب  بأن
 ،)garantie de sécurité( "ذلــك التزامًــا مائــمًا للعميــل في كل الأحــوال، وهــو "ضــمان الســامة

ــة1. ــد الوكال ــك في عق ــود ذل ــدم وج ــل ع في مقاب
ويُشــر الفقــه إلى أنــه "وإن كانــت فكــرة العقــد غــر المســمى تمتــاز بالبســاطة؛ إذ تريــح القــاضي مــن 
عنــاء إدراج العقــد تحــت نظــامٍ مــن نظــم العقــود المعروفــة، فإنــه يبقــى بعــد ذلــك تحديــد هــذا النظــام 

الــذي يحكــم العقــد والالتزامــات المرتبــة عنــه، وهــو بــدوره أمــر لا يقــل صعوبــة"2.
ــضٌ  ــر - رف ــة الأم ــذا - في حقيق ــةٍ، فه ــةٍ خاص ــه ذو طبيع ــا بأن ــدٍ م ــف عق ــورة تكيي ــك في خط ولا ش
للتكييــف، والفقــه يُنبــه إلى خطورتــه3؛ فهــو قــد يــؤدي إلى تعطيــل حكــم القانــون، وقــد تكــون أحــكام 

هــذا القانــون آمــرةً، وهــذا يُذكرنــا بمبــدأ أن التكييــف عمليــةٌ قانونيــةٌ، تراقبهــا محكمــة النقــض.
ــع  ــد وض ــشرع ق ــة، إذا كان الم ــة الخاص ــف ذي الطبيع ــوء إلى التكيي ــا - اللج ــوز - في رأين ــه يج ــى أن ع
ــة  ــات "اتفاقي ــد الرح ــة لعق ــة الدوليَّ ــه الاتفاقيَّ ــا فعلت ــك م ــال ذل ــا، ومث ــا خاصً ــا قانونيًّ ــد نظامً للعق
ضــت لعقــد تنظيــم الرحــات والوســاطة فيــه، حيــث إن تكييــف  اليونيــدروا" لعــام 1970، حينــما تعرَّ

ــل نصوصهــا القانونيــة الواجبــة التطبيــق. العقــد بأنــه ذو طبيعــة خاصــة، لــن يُعطَّ

2- العقد المسمى في ضوء الأداء الُمميَّز:
يغلُــب في الفقــه والقضــاء تبنــي منهجًــا يوحــد الطبيعــة القانونيــة لعقــد الســياحة4. وبصفــةٍ خاصــةٍ، فإنــه 
)prestation caractéristique( د عنــاصر الباقة الســياحيَّة، يتــم التعويــل عــى الأداء الُمميَّــز عنــد تعــدُّ
ــل"  ــع الأص ــرع يتب ــدة "الف ــق لقاع ــك بالتطبي ــة؛ وذل ــاصر الباق ــة عن ــه بقي ــع ل ــا، فتخض ــن بينه م
ــد تكييــف العقــود  ــدأ عن "accessorium principale sequitur"5. وينســجم هــذا الاتجــاه مــع المب

ــب عقــودٍ"6. التــي يمتــزجُ فيهــا أكثــر مــن عقــد، وهــو مــا يــؤدي إلى مــا يوصــف بأنــه: "مُركَّ
عــى أن أصحــاب اتجــاه العقــد المســمى الواحــد، قــد اختلفــوا بــن بعضهــم البعــض مــن جهــة أمريــن: 
ــما  ــر. إنه ــياحة إلى آخ ــد س ــن عق ه م ــرُّ ــة تغ ــدى إمكاني ــم م ــياحة، ث ــد الس ــز في عق ــة الأداء الُمميَّ طبيع

 . الاتجاهــان اللــذان نطلــق عليهــما: اتجــاه العقــد المســمى الثابــت، والآخــر الُمتغــرَّ

عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، المرجع السابق، بند 112، ص 92.  1
نقاً عن: المرجع السابق، الصفحة نفسها.  2

نبيل سعد، مرجع سابق، ص 281.  3
انظر في منهج وحدة العقد في تكييف عقد السياحة: عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، المرجع السابق، بند 104-108، ص 87 إلى 90.  4

المرجع السابق، بند 105 و106، ص 90-88.  5
نبيل سعد، مرجع سابق، ص 276 و277.  6
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ثالثًا - منهج التكييف عند تطبيق اتفاقية اليونيدروا لعام 1970:

عــى الرغــم مــن أن "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 1970، قــد تبنــت اصطاحًــا واحــدًا هــو "عقــد 
الُمنظّمــة" الرحلــة  "عقــد  نوعيــه وهمــا:  بــن  فرّقــت  قــد  أنهــا  إلا   ،1(Travel Contract)  الرحلــة" 

.3(Intermediary Travel Contract) "2، و"عقد وساطة الرحلة)Organized Travel Contract)

ــا "لاتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 1970، فــإن "عقــد الرحلــة" يعنــي عقــد رحلــة منظمــة، أو وســاطة  فوفقً
ــر،  ــزود آخ ــمه أن ي ــخص باس ــه ش ــد بموجب ــد يتعه ــو أي عق ــة"، ه ــة الُمنظّم ــد الرحل ــة"4، و"عق ــد رحل عق
بموجــب ســعر إجمــالي، مجموعــة خدمــات تتضمــن النقــل، الإقامــة مســتقلة عــن نقــل، أو أي خدمــة أخــرى 

ــة بذلــك"5. متصل

ــا وســاطة عقــد الرحلــة، فإنــه: "أي عقــدٍ بموجبــه يتعهــد شــخصٌ بــأن يقــدم إلى آخــر، بموجــب ســعرٍ،  أمَّ
أمــا عقــد رحلــة منظمــة أو واحــدة أو أكثــر مــن الخدمــات الُمنفصِلــة، والتــي تمكــن مــن رحلــة أو إقامــة"6. مــع 
ماحظــة أن الاتفاقيــة قــد حســمت الموقــف مــن عقــود التعــاون في التشــغيل بــن الناقلــن المنتظمــن، حيــث 

اســتبعدته مــن وســاطة عقــود الرحــات7.

وبذلــك يُحســب لصالــح "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 1970، أنهــا انتبهــت إلى أن ليــس كل مقدمــي خدمات 
مهــا المبــاشر )الفنــدق أو شركــة الطــران  الرحــات عــى نمــطٍ واحــدٍ. فبــن متلقــي الخدمــة )المســافر( ومُقدِّ
ــات  ــة باصطاح ــما الاتفاقي ــة، وصفته ــك الخدم ــول إلى تل ــري الوص ــن مي ــن م ــياحي(، نوع ــكان الس أو الم

محايــدة، وهمــا: "الُمنظّــم"8 و"الوســيط"9. وهمــا مــن أهــم مميــزات هــذه الاتفاقيــة كــما ســنرى لاحقًــا.

ــو: "أيُّ  ــة" (Travel Organizer) ه ــم الرحل ــإن "مُنظّ ــام 1970، ف ــدروا" لع ــة اليوني ــا "لاتفاقي فوفقً

."Contrat de voyage" :والفرني "Travel Contract" :أطلق عليه النص الرسمي الإنجليزي  1
."Contrat d’organisation de voyage" :والفرني "Organized Travel Contract" :أطلق عليه النص الرسمي الإنجليزي  2

."Contrat d’intermédiaire de voyage" :والفرني "Intermediary Travel Contract" :أطلق عليه النص الرسمي الإنجليزي  3
المــادة 1/1 مــن اتفاقيــة اليونيــدورا لعــام 1970. وياحــظ أنــه لا يوجــد نــص رســمي عــربي لهــذه الاتفاقيــة، فالنــص في المتــن هــو ترجمــة الباحــث   4

نقــاً عــن النــص الرســمي التــالي:
"… means either an organized travel contract or an intermediary travel contract."

المادة 2/1 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970. وذلك ترجمةً للنص الرسمي الأصي التالي:  5
"… any contract whereby a person undertakes in his own name to provide for another, for an inclusive price, a combination 
of services comprising transportation, accommodation separate from the transportation or any other service relating 
thereto."

المادة 3/1 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970. كذلك النص بالمتن هو ترجمةً للنص الرسمي التالي:  6
"… any contract whereby a person undertakes to provide for another, for a price, either an organized travel contract or one 
or more separate services rendering possible a journey or sojourn …"

المادة 3/1 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  7
المواد من 10 إلى 15 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  8
المواد من 17إلى 23 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  9
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ــه  ــو عمل ــاط ه ــذا النش ــواءٌ أكان ه ــرة 2، س ف في الفق ــرَّ ــد الُمع ــذ العق ــام تنفي ــد بانتظ ــاد أو يتعه ــخصٍ يعت ش
ــيط  ــا "وس ــره"1. أمَّ ــرافي أم غ ــاس اح ــى أس ــاط ع ــذا النش ــل ه ــمارس مث ــواءٌ أكان ي ــره، وس ــس أم غ الرئي
ــد في  ــذ العق ــم تنفي ــه منتظ ــادةً أو بوج ــد ع ــخص يتعه ــه: "أي ش ــة" (Travel Intermediary)، فإن الرحل
الفقــرة 3، ســواءٌ أكان هــذا النشــاط هــو عملــه الرئيــس أم غــره، وســواءٌ أكان يــمارس مثــل هــذا النشــاط عــى 

ــره"2. ــرافي أم غ ــاس اح أس

ــون  ــا تك ــام 1970؛ فإنه ــدروا" لع ــة اليوني ــبة "لاتفاقي ــد بالنس ــياحة واح ــد س ــد عق ــه لا يوج ــث إن وحي
ــم  ــد التنظي ــن عق ــة كل م ــا طبيع ــم لن ــة لم تحس ــذه الاتفاقي ــى إن ه ــزئ. ع ــف الُمج ــج التكيي ــذت بمنه ــد أخ ق
ــك  ــم"، وكذل ــي "الُمنظّ ــة ينتم ــة التقليدي ــم القانوني ــن النظ ــامٍ م ــا إلى أي نظ ــل لن ــي لم تقُ ــه. فه ــاطة في والوس
ــم  ــد، لا يحس ــح محاي ــيط"3 مصطل ــم" و"الوس ــن "المنظ ــكلٌّ م ــما. ف ــا له ــن تعريفه ــم م ــى الرغ ــيط"، ع "الوس
ــة في ذلــك، فيكفــي أن يتحقــق وصــف الُمنظّــم أو الوســيط، لكــي تنطبــق  تكييفًــا. وفي الحقيقــة لا أهميــة عمليَّ
النصــوص القانونيــة الــواردة في الاتفاقيــة والتــي تخــص هــذا أو ذاك، فضــاً عــن أن تفاصيــل مفهــوم الُمنظّــم 
والوســيط في الاتفاقيــة، تخالــف المتعــارف عليــه في الأحــكام العامــة. فــكأن الاتفاقيــة قــد اشــتقت لهــا عقــدان 

مســميَّان، عالجتهــما بأحــكام تراعــي الطبيعــة الخاصــة فيهــما.

ــة  ــدروا" لعــام 1970 مضمــونٌ متســعٌ، فالاتفاقي ــة اليوني فياحــظ أن لمفهــوم الُمنظّــم والوســيط في "اتفاقي
ــب - وعــى عكــس قوانــن النظــام القانــوني الاتينــي - أن يكــون أيٌّ مــن المنظــم أو الوســيط محرفًــا،  لم تتطلَّ
ــمل  ــث يش ــعٌ، حي ــدروا" واس ــة اليوني ــق "اتفاقي ــاق تطبي ــإن نط ــك ف ــاد، وبذل ــرد الاعتي ــت بمج ــث اكتف حي
ــاطة في  ــا، أو الوس ــياحية لرواده ــات س ــم رح ــى تنظي ــر، ع ــنٍ إلى آخ ــن ح ــاد م ــا تعت ــاً، عندم ــادق مث الفن

الحصــول لروادهــا عــى باقــات ســياحية ينظمهــا الآخــر.

ة السياحيَّة: رابعًا - موقفنا من منهجية تكييف عقد الرحلة البحريَّ

ــك  ــر مــن ذل ــل أكث ــاك عــدة عقــود ســياحة. ب ــا لا يوجــد عقــد ســياحة واحــد، ففــي الحقيقــة هن في رأين
ــط في  ــل فق ــتهلكًا، ب ــه مس ــائح بوصف ــة الس ــشرع لحماي ــن الم ــاً م ــب تدخ ــياحة تتطل ــود الس ــت كل عق ليس
ــا،  ــود منه ــد المقص ــشرع تحدي ــى الم ــياحية"، وع ــة الس ــه "الباق ــق علي ــا يُطل ــا م ــد فيه ــةٍ، تُوج ــالاتٍ معين ح

المادة 5/1 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970. والمتن ترجمةً للنص الرسمي التالي:  1
"… any person who habitually or regularly undertakes to perform the contract defined in paragraph 2, whether or not such 
activity is his main business and whether or not he exercises such activity on a professional basis".

المادة 6/1 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970. والمتن ترجمةً للنص الرسمي التالي:  2
"… any person who habitually or regularly undertakes to perform the contract defined in paragraph 3, whether such activity 
is his main business or not and whether he exercises such activity on a professional basis or not".

وبصفــة خاصــة، ياحــظ أن اصطــاح "وســيط" يصلــح للوكيــل ويصلــح للسمســار. والراجــح أن الســبب في اســتخدام هــذا الاصطــاح أن مــشروع   3
ل ويصبــح "عقــد الرحلــة". وبالتــالي كان مــن  الاتفاقيــة كان يســتخدم اصطــاح "عقــد وكالــة الرحــات" (Travel Agency Contract)، قبــل أن يُعــدَّ

المتعــنَّ الاســتعانة باصطــاح بخــاف "الوكالــة" عنــد الحديــث عــن الوســاطة فيــه. انظــر المذكــرة الإيضاحيــة لمــشروع الاتفاقيــة: ص 65.
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ــاطة  ــياحية والوس ــة الس ــم الرحل ــد تنظي ــن عق ــة ب ــوب التفرق ــرى وج ــن ن ــة. ونح ــته التشريعي ــا لسياس وفقً
ــياحة  ــد الس ــل لعق ــن تحلي ــراه م ــا ن ــا، م ــن رأين ز م ــزَّ ــام 1970. ويع ــدروا لع ــة اليوني ــرًا باتفاقي ــك، تأث في ذل
ــدروا" لعــام 1970. فالفقيهــان ــة اليوني ــي فرنســا "لاتفاقي  لــدى الفقــه الفرنــي، عــى الرغــم مــن عــدم تبن
 ،)mandataire( إلى نوعــن: الوكيل "Agent de voyage" يقســمان Delebecqueو Collart-Dutilleul 

والمقــاول )entrepreneur(1. ولهــذه التفرقــة صــدى في القضــاء الفرني2.

ــق بتنظيــم الرحلــة أو الوســاطة فيــه؟  ويبقــى التســاؤل، كيــف نصــل إلى تكييــف عقــد الســياحة بأنــه يتعلَّ
ــة الأخــرى، فتركــه  ــاصر الفرعيَّ ــه العن ــذي تتنحــى مــن حول ــز، وال هــذا يتحقــق بالكشــف عــن الأداء الُمميَّ
ــد  ــز في عق ــوان: "الأداء الُمميَّ ــت عن ــه تح ــار في الفق ــوع يث ــذا الموض ــد. ه ــى العق ــد ع ــه الموحَّ ــس بنظام لينعك

ــياحة". الس

ز في عقد السياحة المطلب الثاني: الأداء المُميَّ

لم يقتــر الاختــاف في تحديــد طبيعــة عقــد الســياحة حــول منهجيــة تحديــد تلــك الطبيعــة، بــل امتــد إلى 
لُ عليــه لمنــح العقــد وصفًــا واحــدًا، أو وصفــن  خــاف حــول ماهيــة الأداء الُمميَّــز في هــذا العقــد، والــذي يُعــوَّ
بــن تنظيــم ووســاطة. ونســتعرض موجــز حــول الاتجاهــات المختلفــة بصفــةٍ عامــةٍ، مــع الركيــز لاحقًــا عــى 

ــة، لانتهــاء إلى موقفنــا عقــب كل ذلــك. طبيعــة عقــد الســياحة البحريَّ

أولًا - النظريات الفقهية المختلفة حول الأداء الُمميَّز:

لم يجمــع الفقــه والقضــاء حــول الأداء الُمميَّــز في عقــد الســياحة، فالبعــض رآه في الوكالــة، والبعــض الآخــر 
رآه في النقــل، والآخــر في الوكالــة بالعمولــة للنقــل أو المقاولــة، ومؤخــرًا نــادى البعــض بالبيــع.

1- الوكالة:

ــة  يــرى الــرأي الفقهــي الغالــب - معــززًا بالقضــاء - أن عقــد الســياحة هــو بمثابــة عقــد وكالــة تجاريَّ
ــة3، بموجبهــا يقــوم العميل)الســائح( بتفويــض مكتــب الســياحة، بــأن يُــرم باســم ولحســاب هــذا  عاديَّ
العميــل، عقــود الخدمــات الســياحيَّة مــع الآخــر، فطبيعــة الخدمــات أنهــا: ترفــات قانونية4. فهــذا هو 
الحــال في شــأن حجــز تذاكــر الســفر )عقــد نقــل(، وأماكــن الإقامــة بالفنــادق )عقــد فندقــة(، وأماكــن 
ز مــن هــذا الاتجــاه أن مكاتــب الســياحة، قــد بــدأت كوكالــة  الرفيــه الأخــرى )عقــد ترفيــه(5. وعــزَّ

مرجعهما سابق الإشارة، بند 693، ص 217.   1
ريبر وروبلو، مرجع سابق، بند 605، ص 573.   2

ــود 137 إلى  ــل أحمــد، وكالات الســفر، مرجــع ســابق، بن ــد الفضي ــيد، مرجــع ســابق، ص 17-22، عب ــذا الاتجــاه: أشرف س انظــر في عــرض آراء ه  3
ــابق، ص 404-402. ــع س ــان، مرج ــان سرح 119، ص 113-119؛ عدن

عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 137، ص 113.  4
أشرف سيد، مرجع سابق، ص 18.  5
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تجاريــة عاديــة1. ولقــد انتــشرت هــذه المكاتــب في العمــل تحــت مســمى: "وكات الســفر والســياحة". 
ولا يــزال هــذا هــو مســماها الغالــب في الأســواق.

ــفر  ــة الس ــط وكال ــذي يرب ــد ال ــرض أن العق ــاء كان يف ــض: إن "القض ــول البع ــأن يق ــذا الش وفي ه
ــاك  ــة؛ أي أن هن ــس وكال ــد لي ــات أن العق ــل بإثب ــم العمي ــا لم يق ــة، م ــد وكال ــل عق ــياحة بالعمي والس

ــا"2. ــة أن ينقضه ــذه القرين ــلم به ــن لا يس ــى م ــة، وع ــد وكال ــا أن العق ــة مؤداه قرين

ــاً في  ــه يُعــدُّ أصي ــه، إذا قــام مُنظّــم النشــاط الســياحي بنفســه بتنفيــذ أحــد تلــك العقــود؛ فإن عــى أن
ــة الســياحيَّة،  شــأن ضــمان تنفيذهــا، ووكيــاً في بقيــة الخدمــات. فمثــاً، إذا كان مُنظّــم الرحلــة البحريَّ
ــا في شــأن بقيــة الخدمات  مالــكًا أو مجهــزًا للســفينة الســياحيَّة؛ عُــدَّ في شــأن النقــل البحــري: "ناقــاً". أمَّ

: "وكيــاً"3. الســياحيَّة، مثــل الرفيــه الــري، والإقامــة في الفنــادق؛ فــإن هــذا الُمنظّــم يُعــدُّ

ــة أو جماعيَّــة، بطلــب العميــل أو أكثــر؛ بإعــدادٍ  ق هــذه النظــرة بــن: كــون الرحلــة المنظمــة فرديَّ ولم تفــرَّ
ــياحي  ــاط الس ــم النش ــوض مُنظّ ــائح يف ــل الس ــي أن العمي ــث يكف ــره4. حي ــم أو غ ــن الُمنظّ ــبق م مس
ــرام الحصــول عــى الخدمــات الســياحيَّة مــن الغــر، باســم ولحســاب العميــل، وأن هــذا الُمنظّــم  في إب

لا ينفذهــا بنفســه5. 

ولقــد بــدأ تكييــف عقــد الســياحة في بعــض الأحــكام القضائيــة في فرنســا وبلجيــكا وإيطاليــا بنظريــة 
عقــد النقــل، فتكييــف الوكالــة قــد ظهــر لاحقًــا عليــه6. وفي البدايــة ســعدت المكاتــب الســياحية بهــذا 
التكييــف، فطالمــا أن وكالــة الســياحة هــي مجــرد وكيــل تجــاري عــادي - وبغــض النظــر عــن ظــروف 
تنظيــم الرحلــة - فإنهــا تلتــزم ببــذل عنايــة الرجــل المعتــاد، بوصفهــا وكالــة مأجــورة )أي التزامهــا مجرد 
بــذل عنايــة(، فضــاً عــن إمكانيــة اســتخدامها لــشروط الإعفــاء مــن المســؤولية )لأن الوكالــة التجاريــة 
ــاد،  ــتواها المعت ــة بمس ــياحة العناي ــة الس ــت وكال ــما بذل ــالي كُل ــك(7. وبالت ــرة في ذل ــود آم ــع لقي لا تخض
بمعيــار موضوعــي، تــمَّ إعفاؤهــا مــن المســؤوليَّة، ولــو كان مــن الممكــن تفــادي مــا أصــاب العميــل 
الســائح مــن ضرر، ببــذل عنايــة أكــر. وبصفــة خاصــة، فــإن وكالــة الســياحة لا تُســأل إلا عــن خطئهــا 

الشــخصي، دون خطــأ الآخــر مــن ناقلــن، ومقدمــي خدمــات فنــادق، ومــاهٍ. 

ــا للتكييــف المتقــدم، حكمــت محكمــة النقــض الفرنســية في 1939/11/14 بعــدم المســؤوليَّة  وتطبيقً

عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 138، ص 114.  1
نقاً عن: المرجع السابق، ذات المكان.  2

أي أن منهج التكييف مجزئ.  3
أشرف سيد، مرجع سابق، ص 18؛ عدنان سرحان، مرجع سابق، ص 402.  4

أشرف سيد، مرجع سابق، ص 18.  5
المذكرة الإيضاحية لاتفاقية اليونيدروا لعام 1970، ص 61.   6

بعكس الحال في شأن تكييف العقد كعقد نقل، فالنظام القانوني لعقد النقل يبطل شروط الإعفاء من المسؤولية.  7
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ــادث  ــكا، في ح ــياحيَّة في بلجي ــة س ــاء في رحل ــاة العم ــن وف ــي1، ع ــات فرن ــم رح ــخصيَّة لمنظّ الش
للحافلــة الســياحيَّة التــي تعاقــد معهــا الُمنظّــم، كذلــك حكــم قضــاء الاســتئناف الفرنــي بــأن وكالــة 

الســياحة غــر مســؤولة عــن تأخــر إقــاع الطائــرة، أو تقصــر الفنــدق2.

مــة، بــدأ القضــاء الفرنــي يُعيــد التــوازن في نتائــج تكييفــه لعقــد الســياحة بأنــه عقــد  وفي مرحلــة متقدَّ
وكالــة، وذلــك مــن خــال رفــع مســتوى التــزام وكالــة الســياحة، فجعــل التزامهــا قريبًــا مــن تحقيــق 
 .3)obligation de moyens renforcée( "ز النتيجــة، يصِفــه الفقــه بأنــه: "التــزام ببــذل عنايــة مُعــزَّ
فقضــت محكمــة النقــض الفرنســية - في حكــمٍ لهــا في 1978/5/31 - بمســؤولية وكالــة الســياحة عــن 
ر عليــه الســفر بســبب، عــدم قيــام الوكالــة بتأكيــد الحجــز4.  الأضرار التــي أصابــت العميــل الــذي تعــذَّ
ــه فــا يكفــي أن يتعاقــد  ــة )efficacité(5. ومفــاد ذلــك أن ــه بمبــدأ ضــمان الفعاليَّ وهــو مــا يُعــرَّ عن
مُنظّــم الرحلــة الســياحية باســم ولمصلحــة العميــل مــع مقدمــي عنــاصر الباقــة الســياحية، بــل يلــزم أن 

ــالًا إذا كان مجــرد بــذل عنايــة. ــالًا، وهــو لا يكــون فعَّ يكــون ذلــك التعاقــد فعَّ

كذلــك، وإن كان للوكيــل أن يشــرط إعفــاءه مــن المســؤولية العقديــة، إلا أن ذلــك مرهــونٌ بــألا يُثبَــت 
في حقــه غــشٌ أو خطــأٌ جســيمٌ، وهــو مــا اتجــه القضــاء إلى تيســر إثباتــه، عــى الأقــل بالنســبة للخطــأ 

د القضــاء مــع هــذا الوكيــل لاحرافــه6. الجســيم، حيــث تشــدَّ

ــذا  ــن ه ــر، ولك ــة الأم ــياحية في بداي ــب الس ــا للمكات ــرًا مفرحً ــة كان أم ــف الوكال ــإن تكيي ــك ف وبذل
ــه.  ــن مميزات ــاء م ــه القض ــث أن أفرغ ــا لب ــف م التكيي

ن حدودًا قصوى للتعويضات التي قد يحكم بها عى  ويضــاف إلى عيوب نظام الوكالة، أن القانون لا يتضمَّ
الوكيل - عى خاف الناقل - فالوكيل لا يتمتع بنظام قانوني لتحديد المسؤولية7.

ــاشر  ــة الســياحة "لا تب ــة؛ بســبب أن وكال ــه عقــد وكال ولقــد انتقــد الفقــه تكييــف عقــد الســياحة بأن
ترفــات قانونيــة باســم ولحســاب العميــل دائــمًا، إذ كثــرًا مــا ينطــوي نشــاطها عــى ترفــات قانونية، 
تتــم باســمها ولحســابها، دون أن يكــون هنــاك تفويــض مــن العميــل في ذلــك، خاصــة وأن هــذا الأخــر 

يتعاقــد - في أغلــب الأحــوال - مــع وكالــة الســياحة عــى برامــج وخدمــات ســياحيَّة معــدة ســلفًا"8.

انظر في شأن الإشارة إلى هذا الحكم: عدنان سرحان، مرجع سابق، ص 403.  1
انظر في شأن الإشارة إلى الأحكام في هذا الشأن: أشرف سيد، مرجع سابق، ص 20.  2

كولاردوتييو وديلبك، مرجع سابق، بند 694، ص 617.  3
انظر في شأن الإشارة إلى هذا الحكم: أشرف سيد، مرجع سابق، ص 21، هامش 26.  4

حيــث يشــر الفقهــان كولاردوتييــو وديلبــك إلى أحــكام اســتئناف باريــس في 1997/6/10، والنقــض في 2006/2/7: مرجعهــما الســابق، ص 617،   5
هامــش 7.

المذكرة الإيضاحية لاتفاقية اليونيدروا لعام 1970، ص 61.  6

المذكرة الإيضاحية لاتفاقية اليونيدروا لعام 1970، ص 62.  7
نقاً عن: أشرف سيد، مرجع سابق، ص 22.  8
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2- عقد النقل:

لا نســتطيع أن نُغفــل أهميــة عنــر خدمــة النقــل في عقــد الســياحة، فيغلُــب أن تكــون هــذه الخدمــة مــن 
عنــاصر باقــة الخدمــات الســياحيَّة، مــا لم تكــن أهمهــا. بــل وقــد تكــون وســيلة النقــل مملوكــة لمكتــب 
ــم فيهــا المكتــب بموجــب تجهيزهــا، أو عــى الأقــل يظهــر المكتــب أمــام  الســياحة، أو عــى الأقــل يتحكَّ

عمائــه، وكأنــه مجهــزًا لها1. 

ــدأ بتبنــي  ــدروا" لعــام 1970، أن القضــاء المقــارن قــد ب ــة اليوني ــة "لاتفاقي وتذكــر المذكــرة الإيضاحي
ــوازن في  ــن الت ــرًا م ــدرًا كب ــف ق ــذا التكيي ــح ه ــياحة2، ويمن ــد الس ــح عق ــل لصال ــد النق ــف عق تكيي
ــيصبح  ــورد س ــزام الم ــياحية. فالت ــة الس د الخدم ــورِّ ــائح ومُ ــن الس ــياحي ب ــاط الس ــر النش ــع مخاط توزي
ــل،  ــزام الوكي ــس الت ــائح )بعك ــامة الس ــمان س ــأن ض ــال في ش ــو الح ــما ه ــة، ك ــق نتيج ــا بتحقي التزامً
د، ســيتمتع هــذا الأخــر بالحــدود القصــوى  فهــو التــزام ببــذل عنايــة(، وعنــد انعقــاد مســؤولية الُمــورِّ
للتعويــض التــي يتمتــع بهــا الناقــل بحكــم القانــون؛ أي ســيتمتع بتحديــد المســؤولية. ويقــوم القضــاء 

ــه عقــد نقــل في حالتــن: الناقــل المتعاقــد، والناقــل الظاهــر. بتكييــف عقــد الســياحة بأن

)  أ  ( الُمنظّم ناقل متعاقد:

ذهــب بعــض الفقــه - مؤيــدًا بأحــكامٍ قضائيــةٍ - إلى أن عقــد الســياحة يُعــدُّ نقــاً، إذا كان النقــل 
ــد إذا كان مُنظّــم الرحلــة الســياحيَّة يمتلــك  هــو الأداء الُمميَّــز ضمــن الباقــة الســياحيَّة. وهــو المؤكَّ

وســيلة النقــل3، أو عــى الأقــل أنــه مجهــزٌ لتلــك الوســيلة4.

وحيــث إن الناقــل لا يلــزم في شــأنه أن يكــون مالــكًا لوســيلة النقــل؛ فــإن الفقــه يــرى أن يُســأل 
مكتــب الســياحة مســؤولية الناقــل، حينــما ينفــذ الرحلــة الســياحيَّة مســتعيناً بوســيلة نقــل يقودهــا 
ــزةً  ــتأجرة مجه ــيارة مس ــطة س ــياحيَّة بواس ــة الس ــذ الرحل ــبة لتنفي ــر بالنس ــو ذات الأم ــه5. وه تابع
بســائقها6. علــمًا بــأن الاتفاقيــات الدوليــة لمســؤولية الناقــل الجــوي والبحــري، لا تســتلزم ملكيــة 

الناقــل لوســيلة النقــل7. 

،(FRAM) وتطبيقًــا لذلك، قضــت المحاكم الفرنســية مؤخرًا، بمســؤولية مُنظّم الرحــات الفرني 

انظــر في عــرض آراء هــذا الاتجــاه: أشرف ســيد، مرجــع ســابق، ص 29 إلى 33، عبــد الفضيــل أحمــد، وكالات الســفر، مرجع ســابق، بنــود 113- 131،   1
ص 93-108، عدنــان سرحــان، مرجــع ســابق، ص 406-404.

المذكرة الإيضاحية لاتفاقية اليونيدروا لعام 1970، ص 62.  2
انظر في الإشارة إلى هذا القضاء: أشرف سيد، مرجع سابق، ص 26.  3
عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 114، ص 94.  4

أشرف سيد، مرجع سابق، ص 27؛ عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 120، ص 98 و99.  5
عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 122، ص 100.  6

المرجع السابق، البنود 123-103، ص 103-100.  7
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بوصفــه ناقــاً متعاقــدًا، في الحــادث الشــهر لســقوط الطائــرة المســتأجرة لرحلــةٍ ســياحيَّةٍ، مجهــزةً 
بطاقمهــا، مــن الشركــة المريــة Flash Airlines، إلى شرم الشــيخ في 2004/1/3 1.

)ب( الُمنظّم اتخذ مظهر الناقل:

ــياحيَّة  ــة الس ــم الرحل ــر مُنظّ ــأن يَظه ــي - ب ــاد القضائ ــززًا بالاجته ــه - مع ــض الفق ــي بع يكتف
أمــام عمائــه كناقــلٍ ظاهــرٍ، حتــى نعاملــه معاملــة الناقــل، ولــو لم يكــن بالفعــل ناقــاً، وذلــك 
ــات  ــدى تطبيق ــي إح ــرة"، وه ــاع الظاه ــة الأوض ــة حماي ــي "نظري ــمل، وه ــة أش ــق لنظري بالتطبي

ــة".  ــن الني ــي: "حس ــمولية، وه ــر ش ــة أكث نظري
ــة العميــل؛ أي عــدم علمــه  ــب حســن نيَّ ولا يغيــب عــن الذهــن أنَّ نظريــة الناقــل الظاهــر تتطلَّ
بحقيقــة الأمــر، فضــاً عــن مســاهمة مكتــب الســياحة في ظهــوره بشــكلٍ يدعــو العميــل لاعتقــاد 
ــد  ــي - بع ــل الخارج ــر الُمضلَّ ــون المظه ــتوي أن يك ــذورًا. ويس ــل مع ــح العمي ــلٌ، فيصب ــه ناق بأن
ــا ســلوكًا مــن المكتــب،  ــا كان متضمنً ــدٍ مــن مكتــب الســياحة أو عدمــه، طالم ذلــك - عــن تعمُّ

أدى إلى مــا وقــع فيــه العميــل مــن اعتقــادٍ خاطــئ2.
ومــن تطبيقــات نظريــة الناقــل الظاهــر في مجــال الســياحة، مــا حكمــت بــه محكمــة النقــض الفرنســية 
- في 1966/4/26 - مــن مســؤولية مكتــب ســياحة مســؤولية الناقــل، عــماَّ أصــاب العمــاء أثنــاء 
نقلهــم إلى محــال إقاماتهــم، مــن قبــل ســيارات اســتعان بهــا المكتــب، وهــي تحمــل عامتــه التجارية، 

م خدمــة المواصــات3. ــة الإعــان كانــت تشــر أنــه هــو الــذي يُقــدَّ فضــاً عــن أن مطويَّ
ويرتــب عــى اتجــاه تكييــف عقــد الســياحة بأنــه عقــد نقــل )بالتعاقــد - أو بالظاهــر( إلى أن يُصبح 
ــذا  ــم أن ه ــل، بحك ــيلة النق ــده في وس ــاء تواج ــائح أثن ــامة الس ــا لس ــياحة ضامنً ــب الس مكت
الالتــزام يتولــد عــن عقــد نقــل الأشــخاص4، وهــو التــزام بتحقيــق نتيجــة في القانــون القطــري، 

وهــو أشــد مــن التــزام الوكيــل العــادي، وبالتــالي أصلــحُ للعمــاء )الســياح(.

3- الوكالة بالعمولة للنقل:

ــة6، وهــذه الأخــرة  ــة بالعمول ــة للنقــل5، هــي إحــدى صــور الوكال ــة بالعمول مــن المعلــوم أن الوكال
ــاب  ــد لحس ــأن يتعاق ــل ب ــه الوكي ــزم بموجب ــدٌ يلت ــي عق ــة، فه ــة التجاريَّ ــور الوكال ــد ص ــا أح بدوره

دلال يزيــد، "الحمايــة القانونيــة للســائح في ضــوء عقــد الســياحة"، دفاتــر السياســة والقانــون، جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، العــدد 11، يونيــو 2014،   1
ص 129.

عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 127، ص 105.  2
انظر في الإشارة إلى هذا الحكم: عدنان سرحان، مرجع سابق، ص 405.  3

عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 131، ص 108.  4
المواد من 208 إلى 215 من قانون التجارة القطري.  5
المواد من 305 إلى 317 من قانون التجارة القطري.  6
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المــوكل، وذلــك مــع ناقــل عــى نقــل شــخصٍ أو شيءٍ إلى جهــةٍ معينــةٍ، وبــأن يقــوم هــذا الوكيــل عنــد 
ــى  ــوكل1. ع ــن الم ــا م ــة يتقاضه ــل عمول ــك في مقاب ــل، وذل ــذا النق ــة به ــات المرتبط ــاء بالعملي الاقتض
أنــه وعــى خــاف الوكالــة التجاريــة العاديــة؛ فــإن الوكيــل بالعمولــة للنقــل - وهــو حــال كل وكيــل 
بالعمولــة بصفــةٍ عامــةٍ - لا يــرم التــرف باســم العميــل، ولكــن باســمه الشــخصي، فوكالتــه بــدون 

نيابــة.

ــما  ــز بينه ــريٍّ يُميِّ ــرٍ جوه ــة، في أم ــة بالعمول ــع الوكال ــرك م ــل تش ــة للنق ــة بالعمول ــحٌ أن الوكال صحي
ــة؛  ــدون نياب ــة ب ــما وكال ــو أنه ــرى، ألا وه ــة أخ ــن جه ــة م ــة العاديَّ ــة التجاري ــن الوكال ــة، وب ــن جه م
ــوم  ــذي يق ــرف ال ــل، وأن الت ــة نق ــي خدم ــه متلق ــأن عميل ــز ب ــل يتميَّ ــة للنق ــل بالعمول إلا أن الوكي
بــه لحســاب هــذا العميــل، هــو أبــرام عقــد نقــل لصالــح هــذا العميــل2. وهــي تفرقــة أدت إلى تمايــز 
ــع  ــل، م ــة للنق ــل بالعمول ــشرع الوكي ــا الم ــص به ــي خ ــة، والت ــة التفصيلي ــكام القانوني ــض الأح في بع

ــة. ــكام العام ــة في ذات الأح ــن الوكال ــن م ــراك النوع اش

وحيــث إن مكتــب الســياحة قــد يــرم عقــد نقــلٍ لصالــح عمائــه، ولكــن باســمه، ودون الكشــف عــن 
أســمائهم، وبالتــالي فإنــه يجــوز أن تكــون عاقتــه بعمائــه، عاقــة وكالــة بالعمولــة للنقــل3. والنظــام 
ــة،  ــة العادي ــة التجاري ــه في الوكال ــو علي ــمّا ه ــاء، ع ــل للعم ــل أفض ــة للنق ــة بالعمول ــوني للوكال القان
حيــث إن الوكيــل بالعمولــة للنقــل ضامــن للناقــل، فهــو يُســأل شــخصيًّا عــن خطــأ الناقــل. وبصفــةٍ 
خاصــةٍ؛ فــإن الوكيــل بالعمولــة للنقــل يضمــن ســامة الراكب4.علــمًا بأنــه إذا تــولى الوكيــل بالعمولــة 

النقــل بوســائله الخاصــة، سرت عليــه أحــكام عقــد النقــل، مــا لم يُتَّفــق عــى غــر ذلــك5.

ــياحة -  ــد الس ــذ عق ــه في تنفي ــتعن ب ــذي يس ــر - ال ــع الآخ ــل م ــياحة لا يتعام ــب الس ــث إن مكت وحي
باســم عمائــه، بــل باســمه الشــخصي، كــما هــو الحــال عنــد اســتئجار وســيلة نقــل لرحلــة جماعيــة، كــما 
أنــه يتمتــع بالحريــة في اختيــار الناقــل؛ فــإن البعــض أثــار النقــاش حــول مــا إذا كان مكتــب الســياحة في 

حقيقــة الأمــر، وكيــاً بالعمولــة للنقــل6.

المادة 208 من قانون التجارة القطري.  1
مصطفى كمال طه، العقود التجارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005، بند 182، ص 200.  2

والجديــر بالذكــر أن هــذا التكييــف يواجــه مشــكلة عنــد تطبيقــه في مجــال الســياحة البحريــة، حيــث إن القانــون البحــري القطــري لا يتضمــن نصوصًــا في   3
شــأن الوكيــل بالعمولــة للنقــل البحــري، وهنــاك عائــقٌ يمنــع خضــوع هــذا الأخــر لنصــوص الوكالــة بالعمولــة للنقــل في قانــون التجــارة القطــري، 
حيــث إن أحــكام الوكالــة بالعمولــة للنقــل )المــواد 208 إلى 215( تــرد في فــرع ثالــث مــن الفصــل الخــاص بعقــد النقــل، والمــادة 166 في هــذا الفصــل 
تنــص عــى اســتبعاد تطبيــق أحــكام هــذا الفصــل عــى النقــل البحــري. ونقــرح حــاً لهــذه المشــكلة تفســر الاســتبعاد، بأنــه يقتــر عــى النصــوص 

الخاصــة بعقــد النقــل البحــري.
المادة 210 من قانون التجارة القطري.  4
المادة 208 من قانون التجارة القطري.  5

انظر في عرض هذا الفرض، وتفنيده: عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، البند 141، ص 119-116.  6
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4- المقاولة:

ــذي  ــر ال ــع الآخ ــد م ــياحيَّة، والتعاق ــة الس ــبق للرحل ــم المس ــياحة بالتنظي ــب الس ــوم مكت ــب أن يق يغلُ
سيســاهم معــه في تنفيذهــا، بــل وإبــداع أدوات تســويقها، لعرضهــا عــى الجمهــور؛ وذلــك لتنفيذهــا 
بموجــب الرحــات الجماعيَّــة. فتطــور تنظيــم الرحلــة الســياحيَّة، قــد نقــل مركــز الثقــل في العاقــة بــن 
ــة. وحيــث إن مكتب  مكتــب الســياحة وعمائــه مــن مجــال الترفــات القانونيــة إلى مجــال الأعــمال الماديَّ
م لعمائــه، مجموعــة أعــمال ماديــة عــى وجــه الاســتقال عنــه، إذًا فإننــا نكــون بصــدد  الســياحة يُقــدَّ
ــي  ــه الفرن ــل إن الفقي ــية. ب ــة الفرنس ــكام القضائي ــض الأح ــه بع ــذت ب ــا أخ ــو م ــة1. وه ــد مقاول عق
ــة  ــون مقاول ــا تك ــم، فإنه ــا في التنظي ــت إبداعً ــو تضمن ــة ل ــك المقاول ــرى أن تل ــر )Rodière( ي رودي

ــة2. ــة فكريَّ ــوق ملكيَّ ــن حق ــة" )intellectuelle(، أي تتضم "فكريَّ

ــل  ــزام الوكي ــن الت ــى م ــتوى أع ــة في مس ــم الرحل ــزام مُنظّ ــل الت ــه يجع ــة بأن ــف المقاول ــز تكيي ويتميَّ
ــاء  ــض الفقه ــه بع ــس ل ــذي تحمَّ ــف ال ــو التكيي ــة. وه ــق نتيج ــزامٌ بتحقي ــو الت ــادي، فه ــاري الع التج
الذيــن تناولــوا عقــد الســياحة بدراســة خاصــة3. ولا شــك في إن هــذا التكييــف أفضــلُ مــن تكييــف 
ــة، وذلــك مــن منظــور مصلحــة العميــل. مــع ماحظــة  ــة عاديَّ عقــد الســياحة بأنــه عقــد وكالــة تجاريَّ
أن المقــاول - وعــى عكــس الناقــل - يتمتــع بحريــة الاتفــاق عــى الإعفــاء مــن المســؤولية، عــى أنــه - 

ــد المســؤولية. ــع بنظــام قانــوني لتحدي وعــى عكــس الناقــل أيضًــا - لا يتمت

5- البيع:

اعتنــى القانــون الأوروبي بحمايــة الســائح، بموجــب "توجيهــات" )Directives(، يرتب عــى صدورها 
ــب  ــك بموج ــدأ ذل ــد ب ــا4. ولق ــذةً له ــة منف ــات داخلي ــدار تشريع ــاد الأوروبي بإص ــزام دول الاتح الت
التوجيــه الأوروبي رقــم )314( لســنة 1990، والصــادر في 1990/6/13، حــول: "باقــة الرحــات، 
ــوام: 2006- ــل في الأع ض للتعدي ــرَّ ــذي تع ــه ال ــو التوجي ــولات"، وه ــة الج ــازات، وباق ــة الإج وباق
2011، وصــولًا إلى التوجيــه الحــالي رقــم )2302( لســنة 2015، والصــادر في 2015/11/25، 
ــر  ــب الأم ــي بموج ــياحة الفرن ــن الس ــه تقن ــذي تضمن ــه ال ــو التوجي ــذ في 2018/7/1 5. وه والناف

ــادر في 2017/12/21. ــنة 2017، والص ــم )1717( لس )Ordonnance( رق

ــود 142-147، ص 121 إلى 125،  ــابق، بن ــع س ــري، مرج ــاص البح ــون الخ ــد، القان ــل أحم ــد الفضي ــابق، ص 34-37، عب ــع س ــيد، مرج أشرف س  1
ــابق، ص 409-406. ــع س ــان، مرج ــان سرح عدن

انظر في العرض التفصيي للمقاولة الفكرية: عدنان سرحان، مرجع سابق، ص 407.  2
أشرف سيد، مرجع سابق، ص 24، عبد الفضيل أحمد، القانون الخاص البحري، مرجع سابق، بند 442، ص 476.  3
انظر في عرض موجز: دلال يزيد، مرجع سابق، ص 131 و132، عدنان سرحان، مرجع سابق، ص 413-410.  4

فالتوجيــه الجديــد يســتهدف اســتيعاب باقــات الرحــات التــي يتــم التعاقــد عليهــا مــن خــال الإنرنــت، فاســتحدث جــوار فكــرة "الرحلــة الجزافيــة"،   5
فكــرة "الرحلــة المرتبطــة". وســرد شرح الفكرتــن لاحقًــا بمناســبة توصيــات تطويــر النظــام القانــوني القطــري.
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ــه  ــياحة، فتوجي ــال الس ــع في مج ــاح البي ــتخدم اصط ــر تس ــالفة الذك ــة س ــات الأوربي ــظ أن التوجيه وياح
ــيط  ــف الوس ــع" )sell(، ويص ــم "يبي ــري" )purchase(، وأن الُمنظ ــافر "يش ــى أن المس ــص ع ــام 2015 ين ع
بأنــه "بائــع تجزئــة" )retailer(، فضــاً عــن التحــدث عــن "نقــاط بيــع" )point of sale(1. ويُفــر الفقــه 
ــا إذا كان  ــول م ــاؤل ح ــأ التس ــك نش ــياحة2. وبذل ــة الس ــة في صناع ــة العمليَّ ــة اللغ ــأتي لمواكب ــه ي ــك، بأن ذل
عقــد الســياحة، صــورة مــن صــور البيــع؟ وبخاصــة بعــد تبنــي التشريعــات الداخليــة لــذات الصياغــة؟ إنــه 

التكييــف الــذي تعــرض للنقــد في الفقــه العــربي3.

ثانيًا - موقف اتفاقية اليونيدروا لعام 1970 من الأداء الُمميَّز:

ــزت بــن عقــد تنظيــم  يُحســب لصالــح "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 1970 - كــما ســبق وذكرنــا - بأنهــا ميَّ
ــد  ــا لعق ــو تكييفه ــا ه ــا م ــل لن ــام 1970، لم تق ــدروا" لع ــة اليوني ــى أن "اتفاقي ــه. ع ــاطة في ــة، والوس الرحل
ــل  ــة، ب ــة فقهيَّ ــذه مهم ــك، فه ــا في ذل ــا أن ننتقده ــس لن ــه، ولي ــاطة في إبرام ــة الوس ــة، ولا طبيع ــم الرحل تنظي
ــة صعبــة، والحــال أن الاتفاقيــة قــد اشــتقت للعقديــن أحكامًــا خاصــة، لا نجــد لهــا مثيــل في العقــود  إنهــا مهمَّ
ــود ذات  ــن العق ــن م ــما عقدي ــت منه ــد جعل ــة ق ــا - أن الاتفاقي ــه - في رأين ــح مع ــما يُرجَّ ــة، ب ــماة الداخليَّ المس

الطبيعة الخاصــة.

ففــي شــأن أحــكام "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 1970 حــول عقــد تنظيــم الرحلــة، لا نجــد فيهــا تأثــرًا بعقد 
ــة  ــة مقاول ــة، وبخاص ــن المقاول ــراب م ــة، والاق ــة العادي ــة التجاري ــن الوكال ــاد ع ــوح الابتع ــع وض ــع، م البي
ــام  ــدروا" لع ــة اليوني ــت "اتفاقي ــد خفف ــه4. ولق ــأ تابعي ــخصي وخط ــه الش ــن خطئ ــأل ع ــم يُس ــل. فالُمنظّ النق
1970، مــن مســتوى التــزام مُنظّــم الرحلــة بجعلــه التزامًــا ببــذل عنايــة، وليــس بتحقيــق نتيجــة، حيــث يجــوز 
لــه التنصــل مــن المســؤولية عــن الــرر المفــرض، ليــس بإثبــات الســبب الأجنبــي، بــل بمجــرد إثباتــه أنــه قــد 
ف وفقًــا للمطلــوب مــن مُنظّــم الرحلــة الحريــص )diligent(5، أي ولــو لم يكــن هنــاك ســبب أجنبــي،  تــرَّ

بــل ولــو لم نعــرف مــن هــو الســبب الحقيقــي.

ــا في شــأن "وســيط الرحلــة"، فــإن "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 1970 - وكــما ســبق وذكرنــا - لم تصفــه  أمَّ
بالسمســار ولا بالوكيــل. وبالتــالي فإننــا بحاجــة إلى تكييــف مركــزه في ضــوء أحكامــه في هــذه الاتفاقيــة. 

المادة 1 من التوجيه الأوروبي رقم )2302( لسنة 2015.  1
عدنان سرحان، مرجع سابق، ص 410.  2

انظــر النقــد الــذي وجهــه بوجــه خــاص الأســتاذ الدكتور/عدنــان سرحــان: المرجــع الســابق، ص 412، وكذلــك: دلال يزيــد، مرجــع ســابق، ص   3
.132

المادة 1/13 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  4

المادة 1/13 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  5
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وحيــث إن الاتفاقيــة قــد جعلــت مــن الوســيط ضامنـًـا لمســؤولية منظّــم الخدمــة، فإننــا نقــول :إن الاتفاقيــة 
تقــرب في معاملتــه مــن مركــز الوكيــل بالعمولة للنقــل1. ونقــول: تقــرب؛ لأن الاتفاقيــة لا تشــرط الاحراف 

في هــذا الوســيط، بخــاف الوضــع عليــه في القانــون الداخــي، عــى الأقــل في دولــة قطــر2.

ثالثًا - موقف القانون الفرنسي والمصري من الأداء الُمميَّز:

1- موقف المرع الفرنسي:

ــة في العقــد هــو النقــل بســفينة،  ــاصر الجوهري ــأن أحــد العن ــة ب ــة الســياحة البحريَّ ــز عقــد الرحل يتميَّ
ــياحيَّة،  ــة الس ــة البحريَّ ــول الرحل ــر، وط ــر البح ــإن مخاط ــرى، ف ــل الأخ ــائل النق ــاف كل وس وبخ
ومرونــة حركــة الســائح في الســفينة، وإمكانيــة تركــز كل عنــاصر باقــة الخدمــات الســياحيَّة الرفيهيــة 
في تلــك الســفينة، جعــل المــشرع الفرنــي البحــري في 1966/6/18، يــرى أنــه، وبغــض النظــر عــن 
ــة الســياحيَّة، فإنــه يكفينــا لتحقيــق التــوازن بــن طــرفي العقــد مــن  طبيعــة عقــد تنظيــم الرحلــة البحريَّ
ــري  ــل البح ــد النق ــوني لعق ــام القان ــما للنظ ــه، أن نخضعه ــياحيَّة وعميل ــة الس ــة البحريَّ ــم الرحل مُنظّ
ــكًا أو مســتأجرًا أو مجهــزًا  للأشــخاص3. وبذلــك، وبغــض النظــر عــن مــدى كــون هــذا الُمنظّــم، مال

ــه الناقــل البحــري للأشــخاص مــن التزامــات ومســؤولية. ــا يخضــع ل ــه ســيخضع لم للســفينة؛ فإن

2- موقف المرع المصري:

ــة الســياحيَّة عــن المــشرع الفرنــي. ومــع ذلــك  ــة البحريَّ نقــل المــشرع المــري تنظيمــه لعقــد الرحل
ــون  ــة للقان ــرة الإيضاحي ــة أن المذك ــع ماحظ ــد، م ــك العق ــة ذل ــد طبيع ــول تحدي ــه ح ــف الفق اختل
ــة الســياحيَّة عــى  البحــري المــري قــد أفصحــت عــن انتصــارٍ لتكييــف عقــد تنظيــم الرحلــة البحريَّ

ــه. ــق علي ــا لا نواف ــو م ــة4، وه ــه وكال أن

رابعًا - موقفنا من الأداء الُمميَّز:

في غيبــة نظــام قانــوني خــاص لعقــد الســياحة - كــما هــو الحــال في النظــام القانــوني القطــري - فــإن الفقيــه 
مضطــرٌ إلى تكييــف هــذا العقــد، حتــى يصــل إلى الأحــكام القانونيــة التــي يخضــع لهــا. وســبق أن أفصحنــا عــن 
رأينــا بــأن عقــد الســياحية بــن نوعــن: تنظيــم، أو وســاطة. والأداء الُمميَّــز في تنظيــم الباقــة الســياحية هــو عقــد 
ــا الأداء الُمميَّــز في الوســاطة في الحصــول عــى  المقاولــة، مــا لم تكــن صــورة المقاولــة واضحــة في مجــرد النقــل. أمَّ

الباقــة الســياحية، فهــي بحســب دور الوســيط، فهــي تــدور بــن الســمرة والوكالــة.

المادة 25 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  1
المادة 3/5 من قانون التجارة القطري. فالسمرة والوكالة التجارية ينبغي بالتطبيق لهذه المادة أن يتم ممارستها عى وجه الاحراف.  2

بوناسييه وسكابل، مرجع سابق، بند 1263، ص 981.  3
انظر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية: بند 194، ص 208. وفي هذا الاتجاه، محمد كمال حمدي، مرجع سابق، بند 978، ص 670.  4
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ــة الســياحيَّة بــن تنظيمهــا، والوســاطة في  وبالتــالي فإننــا نــرى وجــوب التمييــز في مجــال عقــد الرحلــة البحريَّ
إبرامهــا، إذا كانــت خاضعــة للقانــون القطــري.

فــإذا كُنَّــا بصــدد مجــرد وســاطة في إبــرام عقــد رحلــة بحريــة ســياحيَّة، بــن الُمنظّــم والســائح، فإننــا ســنكون 
بصــدد وســيطٍ، ولــه في النظــام القانــوني القطــري صورتــان: السمســار والوكيــل. فــإذا اقتــر دور الوســيط في 
التقريــب بــن أطــراف العقــد، كُنَّــا بصــدد سمســار، التزامــه لا يمتــد إلى ضــمان إبــرام العقــد، أو تنفيــذه، بالطبع 
ــة المتفــق عليهــا، مســتكملةً  ــم العــادات التجاري ــه، حيــث يخضــع العقــد لشروطــه، ث ــا لم يُتفــق عــى خاف م

بالقانــون التجــاري، فالعــرف التجــاري، فالقانــون المــدني، وليــس مــن بــن كل ذلــك القانــون البحــري.

أمــا إذا أبــرم الوســيط العقــد باســم وحســاب العميــل )الســائح(، فإننــا نكــون بصــدد وكيــل تجــاري عادي، 
لا يتعــدى التزامــه بــذل عنايــة الوكيــل المحــرف، بالطبــع مــا لم يتفــق عــى خافــه، حيــث يخضــع هــذا العقــد 
ــون التجــاري، فالعــرف التجــاري،  ــة المتفــق عليهــا، مســتكملةً بالقان ــم العــادات التجاري أيضًــا لشروطــه، ث
فالقانــون المــدني. وليــس مــن بــن كل ذلــك القانــون البحــري أيضًــا. أمــا إذا كُنــا بصــدد عقــد تنظيــم رحلــة 

بحريــة ســياحيَّة، فإننــا نرجــح الأداء الرئيــس في العقــد، ونــراه في النقــل البحــري. 

ــة، إلاَّ أنَّ ذلــك لا يمنــع مــن توحيــد  د عنــاصر باقــة ســياحة الرحلــة البحريَّ وعــى الرغــم مــن إمكانيــة تعــدُّ
ــي  ــة، فه ــياحيَّة متنوع ــة الس ــات البحريَّ ــود الرح ــات عق ــحٌ أن باق ــا. فصحي ــد تنظيمه ــة عق ــا في حال تكييفه
تــراوح بــن مجــرد التنــزه في البحــر لبعــض الوقــت خــال بعــضٍ مــن يــومٍ أو ســاعة، إلى رحلــة لعــدة أيــام 
ــل  ــي، ب ــينما، وماه ــباحة، وس ــري: س ــر بح ــه غ ــة وترفي ــة وحراس ــام ونظاف ــت وطع ــات مبي ــن خدم تتضمَّ
ــة لأســابيع، وبالتــالي تمــرُّ الســفينة عــى عــدة دول، يحصــل فيهــا الســائح عــى باقــة  وقــد تمتــدُّ الرحلــة البحريَّ
ــة الســياحيَّة، تجمعهــا خصوصيــة  ــة. عــى الرغــم مــن كل ذلــك، إلاَّ أن الرحــات البحريَّ ــة فرعيَّ ســياحيَّة بريَّ
ــة، وإن تلــك الوســيلة تقــوم  ــة والجويَّ ــة الريَّ ــم عــى وســيلة النقــل، وليــس خارجهــا بعكــس الرحل أنهــا تت

ــة1. بالرحلــة مــن خــال ماحــة بحريَّ

ــة اســتثناءً واحــدًا، ألا وهــو عندمــا تكــون الخدمــة  ويواجــه تكييفنــا البحــري لعقــد تنظيــم الرحلــة البحريَّ
التــي ســتقدم للســائح لا تقــع في البحــر )عــى الســفينة ذاتها، أو عــى اتصال بهــا كالســباحة في البحــر والغطس(؛ 
فعندئــذ تخضــع مســؤولية منظــم الرحلــة لمســؤولية المقــاول. وهذا ليــس اســتثناء حقيقي، والحــال أن هــذا الأداء 

ــة2. ــة، ولكنــه مضافًــا إليهــا، بعقــد قابــل للفصــل عــن عقــد الرحلــة البحريَّ ليــس فرعًــا مــن الســياحة البحريَّ

ــة الســياحيَّة، إلى أن هــذا العقــد  ــة البحريَّ وبذلــك نخلــص مــن المبحــث الأول حــول طبيعــة عقــد الرحل
لا يوجــد بهــذا الاســم في النظــام القانــوني القطــري ممــا يتطلَّــب تكييفــه، لتحديــد مــا يقابلــه مــن عقــود مســماة 
ــياحة،  ــد الس ــز في عق ــف والأداء الُمميَّ ــج التكيي ــول منه ــه ح ــاف الفق ــتعرضنا اخت ــري. فاس ــون القط في القان

بالطبع مع ماحظة مقرحنا - السابق الإشارة إليه - في شأن التوسع في مفهوم المنشأة العائمة، لتشمل المركب.  1
وقريبٌ من ذلك رأي الأستاذ الدكتور عبد الفضيل أحمد، انظر: مرجعه، القانون الخاص البحري، مرجع سابق، ص 476.  2
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ــة الســياحيَّة، مــع الاســتئناس بالفقــه والقضــاء المقــارن والمعاهــدات  وتطبيــق ذلــك عــى عقــد الرحلــة البحريَّ
ــه. فكاهمــا مــن  ــا إلى التفرقــة بــن صورتــن مــن هــذا العقــد: تنظيمــه، والوســاطة في ــة. ولقــد انتهين الدولي
ــما الرخيــص  ــزم له ــالي يل ــياحة القطــري لعــام 2018، وبالت ــون الس ــق لقان ــياحة بالتطبي ــب الس أنشــطة مكات
الُمســبق. عــى إن قانــون الســياحة القطــري لعــام 2018، لم يُنظــم العاقــة بــن الُمنظــم )الوســيط( مــن جهــة، 
ــث  ــه مــن حي ــا أن ــن الأخــرى. ولقــد وجدن ــت الحاجــة إلى القوان ــالي كان والســائح مــن جهــة أخــرى، وبالت
ــشرط أن  ــركاب، ب ــري لل ــل البح ــد النق ــل عق ــن قبي ــدُّ م ــد يُع ــإن العق ــياحيَّة، ف ــة الس ــة البحريَّ ــم الرحل تنظي
يكــون الُمنظّــم مالــكًا أو مجهــزًا للســفينة، يخضــع للقانــون البحــري، فعنــد غيــاب ذلــك فــإن الُمنظّــم يكــون مجرد 
ــا إذا كان دور مكتــب الســياحة هــو مجــرد الوســاطة، فــإن عاقــة المكتــب  مقــاول، يخضــع للقانــون المــدني. أمَّ

بالعميــل ســتدور بــن الســمرة والوكالــة التجاريــة، وهــي تخضــع للقانــون التجــاري. 

ــة الســياحيَّة بالتطبيــق  وبذلــك، يبقــى التســاؤل عــماَّ إذا كان النظــام القانــوني القطــري لعقــد الرحلــة البحريَّ
لــكلٍ مــن التكييفــات الســالف ذكرهــا، يُحقــق حمايــة كافيــة للســائح، ويُوفــر نظامًــا قانونيًــا يُحقــق التــوازن في 
العاقــة بــن طــرفي العقــد. هــذا هــو التســاؤل الــذي نحــاول الإجابــة عنــه في المبحــث الثــاني، مــن منظــور 

تحليــي نقــدي ومقــارن.

المبحث الثاني: النظام القانوني لعقد الرحلة البحريَّة السياحيَّة

ــر  ــث تش ــةٍ، حي ــةٍ عام ــياحة بصف ــود الس ــور عق ــل ص ــن أوائ ــياحيَّة م ــة الس ــة البحريَّ ــد الرحل ــدُّ عق يُع
ــك  ــي تل ــث، ه ــر الحدي ــا في الع ــم تنظيمه ــياحة ت ــفر وس ــة س ــم رحل ــة إلى أن أه ص ــات الُمتخصَّ الدراس
نــت اســتخدام  التــي ترجــع إلى العــام 1841، والتــي قامــت بهــا شركــة Tomas Cook، لرحلــة تضمَّ
ــة" ــر الجماعي ــام: "التذاك ــث بنظ ــر الحدي ــرف في الع ــا يُع ــنةً م ــفينة؛ مدش ــتئجار س ــة، واس ــكك الحديدي  الس

.1)Tourist Tickets( "والمعروف بالإنجليزية باصطاح: "التذاكر السياحيَّة ،)Billet-Collectifs)

ــزاء  ــن أج ــرةٌ ب ــوتٌ صغ ــا يخ ــوم به ــي تق ــك الت ــى تل ــاصرةً ع ــياحيَّة ق ــة الس ــات البحريَّ ــد الرح ولم تَعُ
ــة،  ــفن العماق ــا الس ــى لأجله ــي تُبن ــة، والت ــياحة العالميَّ ــماط الس ــن أن ــت م ــل أصبح ــدة، ب ــة الواح الدول
ــة"  وتتعــدى فيهــا الرحــات الحــدود الإقليميــة للدولــة الواحــدة، في ظــل ظاهــرة "دمقرطــة الســياحة البحريَّ
ــات،  ــك الرح ــعار تل ــاض أس ــرة انخف ــك ظاه ــدُ بذل )démocratisation de la croisière(2. ويُقص

ــا. ــول عليه ــطى الحص ــات الوس ــى الطبق ل ع ــهَّ مما س

ــة.  ــياحة البحريَّ ــن الس ــوعٍ م ــرد ن ــو مج ــياحيَّة ه ــة الس ــة البحريَّ ــد الرحل ــة أن عق ــن الفطن ــب ع ولا يغي
ــة الســياحيَّة.  ــم الرحــات البحريَّ ــة، منهــا تنظي ــد مــن الأنشــطة البحريَّ ــة تقــوم عــى العدي فالســياحة البحريَّ

عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 7، ص 6 و7.  1
بوناسييه وسكابل، مرجع سابق، بند 1263، ص 981.  2
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ــة، ولكننــا غــر معنيــن بعقودهــا،  فتشــجيع زيــارة الســياح بحــرًا لدولــة قطــر هــو مــن أوجــه الســياحة البحريَّ
ــا - في حــدود نطــاق هــذا البحــث - هــو عقــد  ــما يعنين ــون القطــري. ف ــة عــدم خضوعهــا للقان والحــال غلب
ــة، الــذي يكــون فيــه مُنظّــم الرحلــة أو وســيطها، متمتعًــا بمقــر أعمالــه في دولــة قطــر،  الرحلــة الســياحيَّة البحريَّ
ــة  ــاحلية محلي ــة س ــون الرحل ــك أن تك ــد ذل ــم بع ــر، ولا يُه ــة قط ــو دول ــياحيَّة ه ــة الس ــق الرحل ــون منطل ويك
، بوصفــه القانــون الواجــب التطبيق. أو دوليَّــة. فهــذه هــي الحــالات التــي يكــون فيهــا القانــون القطــري معنــيٌّ

ــة  ــة البحريَّ ــد الرحل ــل عق ــض تجاه ــري، فالبع ــائح البح ــة الس ــن حماي ــا م ــن موقفه ــدول م ــف ال وتختل
ــل  ــر تدخَّ ــض الآخ ــى أن البع ــر، ع ــة قط ــف في دول ــو الموق ــذا ه ــة، وه ــد العام ــا بالقواع ــياحيَّة مُكتفيً الس
ز مــن مركــز هــذا الســائح، وهــو مــا فعلتــه فرنســا، ونقلــت عنهــا مــر.  باســتحداث أحــكامٍ خاصــةٍ، تُعــزَّ
ــائح  ــة الس ــم حماي ــب الأول(، ث ــر )المطل ــا وم ــري في فرنس ــائح البح ــة الس ــتعراض حماي ــدأ باس ــك نب وبذل

ــاني(: ــب الث ــر )المطل ــري في قط البح

المطلب الأول: حماية السائح البحري في فرنسا ومصر

ــة الســياحيَّة، وعنــه نقــل المــشرع  ــة الرحلــة البحريَّ يُحســب لصالــح المــشرع الفرنــي انتباهــه إلى خصوصيَّ
ــلٍ  ــامٍ متكام ــن نظ ــيطًا، ضم ــرًا بس ــت عن ــت وأن أصبح ــا لبث ــة، م ــة الخاص ــك المعالج ــى أن تل ــري، ع الم

ــتهلكًا. ــه مس ــائحٍ - بوصف ــائح - أي س ــة الس لحماي

أولًا - حماية السائح البحري في فرنسا:

ــتهلكًا  ــتهلكٌ، وإن كان مس ــه مس ــى أن ــري )croisiériste( ع ــائح البح ــي إلى الس ــون الفرن ــر القان ينظ
ــشرع  ــبق الم ــه س ــي، أن ــشرع الفرن ــح الم ــب لصال ــال )consommateur moyen(1. ويُحس ــط الح متوس
ــة الفرنســية في العــام 1966،  الأوروبي في حمايــة الســائح البحــري، وذلــك بمناســبة تحديــث التشريعــات البحريَّ
ــة الســياحيَّة، بموجــب بعــض المــواد اليســرة، ولكن  ــق في شــأن الرحلــة البحريَّ كــما ســلف البيــان. وهــو مــا تحقَّ
ل هــذا الإنجــاز إلى عنــرٍ صغــرٍ مــن منظومــةٍ أكــر، ألا وهــي  ذات الأثــر البالــغ. علــمًا بأنــه مــا لبــث وأن تحــوَّ

حمايــة الســائح - بغــض النظــر عــن نــوع الخدمــة الســياحيَّة - بوصفــه مســتهلكًا.

ا: 1- حماية السائح البحري بوصفه راكبًا بحريًّ

الــة مــن جهتــن: فالقانــون  يتمتــع الســائح البحــري - بالتطبيــق للقانــون الفرنــي - لحمايــة قانونيــة فعَّ
ــياحيَّة لنظــام  ــة الس ــة البحريَّ ــم الرحل ــد تنظي ــد أخضــع عق ــي ومــن العــام 1966، ق ــري الفرن البح
قانــوني خــاص، يقــوم عــى الشــكلية وعــى رفــع مســتوى حمايــة الســائح إلى تلــك المتوفــرة للراكــب 
ــق عــى أحــدث  ــون الأوروبي - عــى التصدي ــق للقان البحــري، فضــاً عــن حــرص فرنســا - بالتطبي

ــة. ــة ذات الصل ــة الدولي ــات البحري الاتفاقي

المرجع السابق، بند 1263، ص 981.  1
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)  أ  ( حماية السائح البحري بالتطبيق للقانون البحري الفرنسي:

ــواد  ــة م ــتحداث ثاث ــب اس ــك بموج ــرًا، وذل ــري مبك ــائح البح ــة الس ــي في حماي ــشرع الفرن ــدأ الم ب
ــواد: 47 و48  ــي الم ــادر في 1966/6/18، وه ــري الص ــع البح ــن التشري ــع م ــل الراب ــا الفص تضمنه
 Organisateurs de croisières( ــة"  البحريَّ "منظمــو الرحــات  و49، وذلــك تحــت عنــوان: 
maritimes(1. وعــى الرغــم مــن أن هــذه النصــوص هــي محــل جــدلٍ فقهــيّ الآن بشــأن مــدى 

إلغائهــا، نظــرًا لعــدم انتقالهــا إلى تقنــن النقــل )Code des transports( في العــام 2010، إلاَّ أن 
ــي  ــة الت ــاشٍر2، بموجــب النصــوص القانوني ــق بشــكلٍ غــر مب ــأن مضمونهــا يُطب ــه يُســلِّم ب الفق
ــري  ــع البح ــياحة )Code de tourisme(. فالتشري ــن الس ــرد في تقن ــي ت ــائح، والت ــي الس تحم
ــم  ــرار رق ــب الق ــل، بموج ــن النق ــواده إلى تقن ــل م ــاؤه، بنق ــمَّ الغ ــد ت ــام 1966 ق ــي لع الفرن
ــواد  ــد إلى الم ــرار لم يمت ــذا الق ــى أن ه ــادر في 2010/10/28. ع ــام 2010، والص )1307( للع

ــل. ــن النق ــت إلى تقن ــي نقل ــت، ولا ه ــي ألغي ــا ه 47 و48 و49، ف

ف  ــرَّ ــر، يُع ــذا الأم ــي له ــاء الفرن ــرض القض ــدرة تع ــي، ون ــف التشريع ــدم التعري ــل ع وفي ظ
 ،)la croisière maritime( ــياحيَّة ــة الس ــة البحريَّ ــد الرحل ــكابل عق ــييه وس ــان بوناس الفقيه
ــن  ــاء الذي ــة، للعم ــة بحري ــس لرحل ــر أداء رئي ــم وتوف ــل في تقدي ــذي يتمثَّ ــاط ال ــه: "النش بأن
يطلــق عليهــم الســياح البحريــون، وذلــك في ظــروف خاصــة مــن الرفيــه والســكن، وهــو أداء 

ــة"3. ل ــرى مُكمَّ ــس أداءات أخ ــكل رئي ــه بش يصاحب

ــؤوليَّة  ــدأ المس ــن مب ــو تدش ــام 1966، ه ــي لع ــري الفرن ــع البح ــز التشري ــا يُميَّ ــم م ــلَّ أه ولع
ــه4. ــب وأمتعت ــب الراك ــي تصي ــن الأضرار الت ــة ع ــة البحريَّ ــم الرحل ــخصيَّة لُمنظّ الش

ــة بــأن  كــما أنــه بموجــب التشريــع البحــري الفرنــي لعــام 1966؛ يلتــزم الُمنظّــم للرحلــة البحريَّ
يُســلم لــكل ســائحٍ أو مجموعــة ســائحن محــررًا بالرحلــة )titre de croisière(5. فعــدم الوفــاء 
ض مُنظّــم الرحلــة لجــزاء البطــان، وهــو بطــان لصالــح الســائح، وبالتــالي  بهــذا الالتــزام يُعــرَّ

هــو وحــده الــذي لــه التمســك بــه6.

المرجع السابق، البنود 1263-1271، ص 990-981.  1
المرجع السابق، بند 1268، ص 983.  2

وهو ما نصه بالفرنسية:  3
"La croisière maritime est l’activité qui consiste à offrir et à fournir à des clients, dénommés croisiéristes, une présentation 
principale de voyage maritime, dans des conditions particulières de confort et d’agrément, présentation généralement 
accompagnée de prestations complémentaires". Op. cit., note 1264, p. 981.

المادة 49 من التشريع البحري الفرني لعام 1966.  4

المادة 47 من التشريع البحري الفرني لعام 1966.  5
ياحــظ أن اتفاقيــة اليونيــدروا لعــام 1970 تطلَّبــت أيضًــا كتابــة ولكنهــا جعلتهــا للإثبــات وليــس لانعقــاد. انظــر: المــادة 1/7 مــن اتفاقيــة اليونيــدروا   6

لعــام 1970.
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 ،)billet de croisière( ــة مــن عنريــن: أولًا، تذكــرة للرحلــة ر الرحلــة البحريَّ ويتكــون مُحــرَّ
ــفينة،  ــوع الس ــم ون ــي: اس ــا، وه ــا إلى بطانه ــؤدي أيضً ــا ي ــات، تخلفه ــدة بيان ــن ع ــي تتضم وه
 ،)le prix de voyage( اســم وعنــوان المنظمــن، درجــة ورقــم حجــرة الراكــب، وثمــن الرحلــة
وغــر ذلــك مــن الرســوم )les frais(، وبيانــات الرحلــة )les modalités de voyage( مــن: 
 ،)les escales prévues( مينــاء القيــام، وميناء الوصــول، التواريــخ، ومــواني التوقــف المتوقعــة
والخدمــات الفرعيــة الموعــود بهــا. وفضــاً عــن تذكــرة الرحلــة، يتمتــع الســائح البحــري أيضًــا 
بالحــق في كارنيــه الرحلــة )دفــر قســائم الرحلــة( (le carnet de croisière). علــمًا بــأن تقنــن 

ــة. الســياحة يتضمــن ضوابــط مقابلــة تغطــي كل عقــود الســياحة، وليــس فقــط البحريَّ
ــام  ــي لع ــري الفرن ــع البح ــه التشري ــاء ب ــذي ج ــي ال ــل العم ــإن الح ــارة، ف ــبقت الإش ــما س وك
ــة  ــوص القانوني ــذات النص ــياحيَّة ل ــة الس ــة البحريَّ ــد الرحل ــم عق ــاع مُنظّ ــو إخض 1966، ه
الواجبــة التطبيــق عــى عقــد النقــل البحــري للأشــخاص. إنــه الحــل الــذي نصفــه بالســحري؛ 
ــة  ــة البحريَّ ــم الرحل ــع مُنظّ ــه خض ــري: أولًا، بموجب ــائح البح ــن للس ــن جليل ــق أمري ــه حقَّ لأن
لالتزامــات الناقــل البحــري ونظــام مســؤوليته، بــما هــو معــروف عنــه مــن تطــور في اتجــاه حمايــة 
الراكــب، وثانيًــا حــل مشــكلة التكييــف، التــي اختلــف حولهــا الفقــه والقضــاء. وبذلــك يكفــي 
ر  أن يقــوم المــشرع الفرنــي بتطويــر النظــام القانــوني لعقــد البحــري لنقــل الــركاب، حتــى يتطــوَّ

ــة. معــه النظــام القانــوني لعقــد الســياحة البحريَّ

)ب( تصديق فرنسا على الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة:
وفي شــأن الاتفاقيــات البحريــة الدوليــة ذات الصلــة بالســياحة البحريــة بشــكل غــر مبــاشر، ننــوه 
ــام  ــرًا لع ــم بح ــركاب وأمتعته ــل ال ــا لنق ــة أثين ــرف في اتفاقي ــدول الط ــن ال ــدُ م ــا تُع إلى أن فرنس
1974، وبخاصــة بعــد تعديلهــا الثــوري بموجــب بروتوكــول عــام 2002، وذلــك تحــت تأثــر 
ــادرة  ــنة 2009، والص ــم )392( لس ــة رق ــة الأوروبي ــب الائح ــل بموج ــك التعدي ــزام بذل الالت
بتاريــخ 2009/4/23. وهــو مــا يعنــي المزيــد مــن تحســن النظــام القانــوني لعقــد النقــل البحري 
للــركاب وأمتعتهــم بالبحــر، وبخاصــة مــن حيــث: مقــدار التعويضــات، والتأمــن الإجبــاري1.
ــة  كــما أن فرنســا مــن الــدول الأطــراف في اتفاقيــة لنــدن لتحديــد المســؤوليَّة عــن الديــون البحريَّ
ــام  ــة للع ــذه الاتفاقي ــل ه ــول تعدي ــراف في بروتك ــدول الأط ــن ال ــا م ــم أنه ــام 1976، والأه لع
1996، بــما يعنيــه ذلــك مــن ارتفــاع مبالــغ التعويضــات التــي يلتــزم بهــا الناقــل البحــري الــدولي 

للــركاب في أحــوال الكــوارث البحريــة.

محمــد ســالم أبــو الفــرج، "معاهــدة أثينــا لنقــل الــركاب وأمتعتهــم لعــام 2002 - دراســة تحليليــة لأســاس وحــدود مســؤولية  الناقــل البحــري مقارنــة   1
بالقانــون البحــري القطــري رقــم )15( لســنة 1980"، مجلــة أكاديميــة أحمــد بــن محمــد العســكرية للعلــوم الإداريــة والقانونيــة )تحــت الطبــع(.
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2- حماية السائح البحري بوصفه مستهلكًا:

يعــود الفضــل إلى القانــون الأوروبي في شــأن النظــام القانــوني التفصيــي الحــالي لحمايــة الســائح بوصفــه 
مســتهلكًا. 

وبالتــالي يتمتــع الســائح البحــري في فرنســا بالعديــد مــن النظــم الحمائيــة، يعُــود الفضــل في إقراراهــا إلى 
القانــون الأوروبي، نســتعرض أهمهــا في عجالــة:

)  أ  ( التوجيهات الأوروبية بشأن باقة الرحلات منذ العام 1990 وحتى 2015:

ــة الســياحيَّة في فرنســا،  ــة البحريَّ كــما ســبقت الإشــارة، فــإن المســؤوليَّة الشــخصيَّة لمنظــم الرحل
قــد بــدأت بموجــب التشريــع البحــري لعــام 1966، وهــو مــا أعقبــه تأكيــد بموجــب التوجيــه 
الأوربي )314( لســنة 1990، والصــادر بتاريــخ 1990/6/13، لكــي ينطبــق عــى كل منظمــي 
الرحــات، ولــو لم تكــن بحريــة، وهــو التوجيــه الــذي، تــم تنفيــذه في فرنســا بموجــب القانــون 
ل في 2009/7/12، والــذي تــم دمــج بعــض مــواده  الصــادر في 1992/7/13، والُمعــدَّ
ــا  ــا1. إنه ــا بعده ــم 211 إلى م ــن رق ــواد م ــياحة )Code de tourisme(، في الم ــن الس في تقن
ــياحية،  ــات الس ــي الخدم ــؤولية كل منظم ــاق مس ــع في نط ــع التوس ــعت، م ــي اتس ــؤولية الت المس
ــنة 2017، في 2017/12/20،  ــم )1717( لس ــي رق ــر الفرن ــدور الأم ــب ص ــك بموج وذل
ــادر في  ــنة 2015، والص ــم )2302( لس ــه الأوروبي رق ــذًا للتوجي ــذ في 2018/7/1، تنفي والناف
2015/11/25، والســابق الإشــارة إليــه، مســتحدثًا فكــرة: "أداء الرحلــة المرتبطــة"، بمناســبة 

ــعٌ. ــه بي تنــاول تكييــف عقــد الســياحة بأن

ــن تفاصيــل كثــرة، الهــدف منهــا تجــاوز  والجديــر بالذكــر أن التوجيــه الأوروبي لعــام 2015 يتضمَّ
مرحلــة حمايــة الســائح إلى مــا هــو أكثــر مــن ذلــك، مــن تحقيــق التــوازن في العاقــة بــن مجتمــع 
ــم  ــرز أه ــنحاول أن ن ــو س ــرى، وه ــة أخ ــن جه ــتهلكيها م ــة، ومس ــن جه ــياحة، م ــة الس صناع

ركائــزه لاحقًــا، بمناســبة تقديــم مقرحــات تطويــر النظــام القانــوني القطــري.

)ب( اللائحة الأوروبية بشأن تعطُّل الرحلات:

والجديــرة بالذكــر أن الســائح البحــري يســتفيد أيضًــا مــن القواعــد الحمائيــة التــي وضعهــا الاتحــاد 
الأوروبي عنــد تعطُّــل الرحــات. ففــي هــذا الشــأن صــدرت الائحــة الأوروبيــة رقــم )1177( 
ــر للــركاب الجويــن  ــا يشــبه ذلــك المتوفَّ لســنة 2010، في 2010/11/24، لتضــع إطــارًا قانونيً
ــل رحاتهــم، حيــث يفــرض عــى مشــغي الرحــات سلســلة مــن الالتزامــات  فيــما يتعلــق بتعطُّ
ــق: بالإعــام، والمعاونــة، وعــدم التمييــز ضــد المعاقــن ومحــدودي القــدرة عــى التحــرك.  فيــما يتعلَّ

بوناسييه وسكابل، المرجع السابق، بند 1265، ص 981.  1
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)جـ( اتفاقية روما وتقييد حرية الاتفاق على القانون الواجب التطبيق:
ــك  ــن. ولا ش ــازع القوان ــر تن ــا يث ــدة دول، مم ــن ع ــياحيَّة ب ــة الس ــد الرحل ــذ عق ــم تنفي ــد يت ق
ــة بصياغــة العقــد، قــد يجعلــه يســتغل هــذا الأمــر لكــي يضــع  أن انفــراد مُنظّــم الرحلــة البحريَّ
ــف  ــة، وأخ ــات القانوني ــل الالتزام ــه أق ــن ل ــق يضم ــب التطبي ــون واج ــد شرط قان ــذا العق في ه
قواعــد المســؤوليَّة، وأكثــر نطــاق للحريــة التعاقديــة. عــى أن ذلــك يحــده، مــا تتضمنــه المــادة 3 
ــؤدي  ــى ألا ي ــص ع ــى الن ــت ع ــي حرص ــة في 1980/1/19، والت ــا، والمرم ــة روم ــن اتفاقي م
اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق إلى حرمــان المســتهلك مــن الحمايــة التــي توفرهــا لــه النصــوص 

 .)résidence habituelle( ــادة ــه المعت ــا بإقامت ــع فيه ــي يتمت ــة الت ــون الدول ــرة في قان الآم
مــع ماحظــة أنــه، وعــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة رومــا لا تنطبــق بموجــب مادتهــا الخامســة عــى 
ــل  ــن النق ــة م ب ــدم أداءات مُركَّ ــذي يق ــد ال ــى العق ــا ع ــةً انطباقه ــن صراح ــا تعل ــل، إلاَّ أنه النق
والإقامــة )de transport et de logement( في مقابــل ســعر إجمــالي )prix global(، وهــو 
ــنة  ــه الأوروبي لس ــق للتوجي ــة" )voyage à forfait(1، بالتطبي ــة الرحل ــرة "باق ــق فك ــا يطاب م

ــارة. ــابق الإش 2015 س

)  د  ( اللائحة الأوروبية رقم 2011/44، وتقييد حرية الاتفاق على الاختصاص القضائي:
ــاد الأوروبي  ــن في دول الاتح ــتهلك المتوط ــا المس ــي أيضً ــاد الأوربي يحم ــر أن الاتح ــر بالذك والجدي
مــن شروط الاختصــاص القضائــي الأجنبــي2. ففــي هــذا الشــأن وبموجــب الائحــة الأوروبيــة 
ــع المســتهلك بالحــق في أن يرفــع  رقــم )44( لســنة 2001، والصــادرة في 2000/12/22، يتمت
دعــواه أمــام محاكــم الدولــة الأوروبيــة التــي يتمتــع هــذا المســتهلك فيهــا بالتوطــن3، مــع الحــد 

مــن أي شرط اختصــاص مخالــف بحقــوق المســتهلك4. 

ة في القانون المصري: ثانيًا - عقد السياحة البحريَّ

ــن ــواد م ــي الم ــواد، وه ــت م ــياحيَّة5 في س ــة الس ــة البحريَّ ــد الرحل ــري عق ــري الم ــشرع البح ــم الم  نظّ
ــع  ــرًا بالتشري ــنة 1990، متأث ــم )8( لس ــون رق ــادر بالقان ــة، والص ــارة البحريَّ ــون التج ــن قان 273-278، م
البحــري الفرنــي المقابــل للعــام 1966. وياحــظ أن الُمــشرع المــري قــد نقــل عــن قرينــه الفرنــي اصطاح 
ــن أطلــق عليهــم  ــه، والذي ــة بعمائ ــه القانوني ــم عاقت ــة في تنظي ــم الرحلــة"، وكذلــك الأســس القانوني "مُنظّ

"المشــركن"، مــن حيــث الالتزامــات والمســؤوليَّة.

المرجع السابق، بند 1266، ص 982.  1

المرجع السابق، بند 1267، ص 982.  2
المادة 16 من الائحة الأوروبية رقم )44( لسنة 2001.  3
المادة 17 من الائحة الأوروبية رقم )44( لسنة 2001.  4

محمد قايد، مرجع سابق، البنود من 290-223، ص 223-221.  5
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ة السياحيَّة: 1- التزامات مُنظّم الرحلة البحريَّ
ــم  ــن مُنظّ ــه وب ــة بين ــات العاق ــن إثب ــائح م ــن الس ــي تمك ــه الفرن ــن قرين ــري ع ــشرع الم ــل الم نق
ــة الســياحيَّة، فألــزم مُنظّــم الرحلــة بــأن يُســلَّم كل مشــرك أو مجموعــة مــن المشــركن  الرحلــة البحريَّ
تذكــرة للرحلــة، وإلا اعتــر العقــد باطــاً، وإن كان البطــان لصالــح المشــرك، لهــذا الأخــر وحــده 
ــة في القانــون القطــري، فــإن هــذا  التمســك به1. وبالتــالي فإنــه وعكــس رضائيــة عقــد الرحلــة البحريَّ

العقــد في مــر يُعــدُّ شــكليًا.
وحتــى لا يفــرغ مُنظّــم الرحلــة تذكــرة الرحلــة مــن مضمونهــا، فقــد نــص المــشرع البحــري المــري 
ــم  ــفينة، واس ــم الس ــي: اس ــي - وه ــص الفرن ــن الن ــب م ــا - قري ــن بياناته ــى م ــدٍ أدن ــى ح ــا ع أيضً
ــاء  ــة في الســفينة، مين ــه، ودرجــة الســفر ورقــم الغرف ــه، واســم المســافر وعنوان ــة وعنوان ــم الرحل مُنظّ
ــودة  ــخ الع ــام وتاري ــخ القي ــفينة، تاري ــو الس ــة لرس ــطة المعين ــئ المتوس ــول والموان ــاء الوص ــام ومين القي

ــات2. ــن والنفق ــا، والثم ــرك فيه ــافر المش ــا للمس ــة بتقديمه ــم الرحل ــد مُنظّ ــي يتعه ــات الت الخدم
ة،  ة، كما في شأن زيارة معالم أثرية، أو مطاعم بريِّ ة السياحيَّة قد وعد بخدمات بريِّ فإذا كان مُنظّم الرحلة البحريَّ
ة، فإن عى مُنظّم الرحلة أن يُســلَّم العميل - فضاً عن تذكرة الرحلة - دفرًا يشتمل عى قسائم  أو رحلة بريِّ

تُبنَّ في كل منها الخدمات التي يتعهد مُنظّم الرحلة بتقديمها للعميل3.
ــن  ــى للعقــد ب ــد الأدن ــة الح ــون البحــري المــري، هــي بمثاب ــة، في القان ــرة الرحل ــإن تذك ــك ف وبذل
ــة وعميلــه، ويجــوز أن تــأتي تنفيــذًا لــشروط عقــدٍ ســابقٍ عليهــا ينظــم الرحلــة،  مُنظّــم الرحلــة البحريَّ
بــل أن التزامــات مُنظّــم الرحلــة لا تقتــر عــى مــا ورد منهــا في عقــد الرحلــة أو التذكــرة، بــل يمتــد 
أيضًــا إلى أي شروطٍ ســابقةٍ يكــون قــد أعلــن عنهــا المنظــم بمناســبة التســويق للباقــة الســياحية4، فضــاً 

عــما قــد يــرد في دفــر القســائم5.

ة: 2- مسؤولية مُنظّم الرحلة البحريَّ

ة السياحيَّة المحليَّة: )  أ  ( مسؤولية منظم الرحلة البحريَّ

ــة الســياحيَّة،  لم يضــع المــشرع المــري نصوصًــا تفصيليــة في شــأن مســؤولية مُنظّــم الرحلــة البحريَّ
مكتفيًــا بتبنــي مبــدأ المســؤوليَّة الشــخصيَّة عــن الــرر الــذي يصيــب شــخص العميــل، والــذي 
أطلــق عليــه "المســافر"، أو أمتعــة هــذا العميــل، أثنــاء تنفيــذ عقــد النقــل البحــري. حيــث أحــال 
المــشرع البحــري المــري، بعــد ذلــك عــى أحــكام المســؤوليَّة الــواردة في شــأن النقــل البحــري 

المادة 274 من القانون البحري المري.  1

المادة 275 من القانون البحري المري.  2

المادة 276 من القانون البحري القطري.  3
المادة 273 من القانون البحري المري.  4
المادة 277 من القانون البحري المري.  5
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ــة1. إنــه  للأشــخاص، وهــي التــي وردت في المــواد مــن 256 إلى 272 مــن قانــون التجــارة البحريَّ
الحــل الــذي يذكرنــا، بالتشريــع البحــري الفرنــي لعــام 1966.

ــة الســياحيَّة، والتــي يمكــن أن تثــر مســؤوليته:  وتُعــدُّ مــن صــور أخطــاء مُنظّــم الرحلــة البحريَّ
إلغــاء الرحلــة، أو تقصــر مدتهــا، أو تعديــل برامجهــا، أو التجــاوز عــن تقديــم خدمــة وعــد بهــا، 
أو توفــر ســفينة غــر تلــك المتعهــد بهــا، أو وضــع العميــل في درجــة أدنــى مــن درجــة تذكرتــه.

ــد  ــف عق ــكلة تكيي ــد مش ــه يُحيَّ ــث إن ــن حي ــي م ــع الفرن ــري م ــشرع الم ــرك الم ــك يش وبذل
ــة الســياحيَّة. فبغــض النظــر عــن تكييــف عاقــة مُنظّــم الرحلــة بالعميــل،  تنظيــم الرحلــة البحريَّ
فــإن هــذا الُمنظّــم مســؤول مســؤولية شــخصية، وهــو مســؤول بــذات النظــام القانــوني لمســؤولية 
الناقــل البحــري للــركاب. ولقــد أشــارت المذكــرة  الإيضاحيــة للقانــون البحــري المــري إلى أن 
هــذا الحــل هدفــه التيســر عــى العميــل )المشــرك( بتمكينــه مــن مقاضــاة شــخص يعرفــه، وتعاقد 
مــن خالــه، وذلــك إذا شــقَّ عليــه الرجــوع عــى الناقــل مبــاشرة2، بــما معنــاه أنــه يجــوز الرجــوع 
مبــاشرة عــى الناقــل البحــري، بــل ويجــوز لُمنظّــم الرحلــة - إذا مــا رُفعِــت عليــه الدعــوى إدخــال 
ــم  ــد حك ــون ق ــما يك ــل ب ــى الناق ــوع، ع ــك برج ــئ ذل ــم إذ أراد أن يرج ــا، وللمنظ ــل ضامنً الناق

به عليــه3.

ــافر،  ــامة المس ــن س ــري يضم ــري الم ــون البح ــركاب في القان ــري لل ــل البح ــأن الناق ــمًا ب عل
ــة  ــن الأمتع ــؤول ع ــو مس ــي، وه ــبب الأجنب ــات الس ــؤوليته إلا بإثب ــع مس ــتطيع أن يدف ولا يس
ــات الخطــأ، ومســؤوليته محــدودة، وإن  المســجلة، ولا يُســأل عــن الأمتعــة غــر المســجلة إلا بإثب

قابلة للســقوط4.  كانــت 

ــة يُقــدّم لعمائــه باقــةً مــن الخدمــات، منهــا النقــل البحــري،  وحيــث إن مُنظّــم الرحلــة البحريَّ
ــد القيــام  فإنــه في شــأن بقيــة تلــك الخدمــات، وإن كان يُســأل عنهــا مســؤولية شــخصية، وإن تعهَّ
بهــا عــن طريــق آخريــن - وهــذا هــو الغالــب - إلا أنــه في شــأن تلــك الخدمــات، يخضــع لقواعــد 
المســؤوليَّة العقديــة بعيــدًا عــن نصــوص القانــون البحــري، ومثــال ذلــك إخــال الُمنظّــم بالتزامــه 
ــاء  ــب أثن ــة الراك ــاع أو إصاب ــياحيَّة، أو ضي ــزارات الس ــركن للم ــل المش ــة، أو نق ــر الإقام بتدب
ــة وفقــا لقواعــد المســؤوليَّة  الرحلــة الريــة، ففــي تلــك الحــالات "يســأل مُنظّــم الرحلــة البحريَّ

المادة 278 من القانون البحري المري.  1
انظر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية المري: بند 194، ص 208.  2

محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 672، هامش 2.  3
مختــار الريــري، قانــون التجــارة البحريــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1999، بنــد 272، ص 456. وبالتــالي فإنــه نظــام أكثــر حمائيــة مــن ذلــك   4
الــوارد في اتفاقيــة اليونيــدروا لعــام 1970، وبخاصــة مــن حيــث إن التــزام منظــم الرحلــة وفقًــا لهــذه الأخــرة هــو التــزام ببــذل عنايــة. انظــر المــادة 

ــا. 1/17 منه
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العقديــة وطبيعــة الالتزامــات الناشــئة عــن التذكــرة أو دفــر القســائم"1. وبالتــالي، فــإن الأضرار 
التــي تصيــب العميــل في الــر، الأصــل فيهــا أنهــا غــر خاضعــة للتحديــد القانــوني للمســؤولية، 

كــما هــي واردة في القانــون البحــري2.

ــة الداخليــة، فــإن  وفي رأينــا، فــإن الإحالــة الســابق المشــار إليهــا هــي قــاصرة عــى الرحلــة البحريَّ
كانــت دوليــة، فــإن الإحالــة تكــون عــى نصــوص الاتفاقيــة الدوليــة الواجبــة التطبيــق؛ وإن كنــا 

نــوصي عــى المــشرع أن ينــص عــى ذلــك صراحــةً.

ة السياحيَّة الدوليَّة: )ب( مسؤولية منظم الرحلة البحريَّ
يُحســب لصالــح جمهوريــة مــر العربيــة أنهــا مــن الــدول التــي تحــرص عــى الانضــمام إلى معظــم 
الاتفاقيــات الدوليــة الموحــدة للقانــون البحــري، فهــي مــن دول اتفاقيــة بروكســل لعــام 1961 
في شــأن النقــل البحــري للــركاب، فضــاً عــن اتفاقيــة أثينــا لعــام 1974 3، واتفاقيــة لنــدن بشــأن 

ــة لعــام 1976. تحديــد المســؤوليَّة عــن الديــون البحريَّ
ثة لكلٍ من اتفاقية أثينا  عى أنه يؤخذ عى جمهورية مر العربية أنها لم تنضم بعد إلى الروتوكولات المحدَّ
لعام 1974، واتفاقية لندن لعام 1976. ونقصد بذلك بروتوكول اتفاقية أثينا لعام 2002 4، والذي 
دخل حيَّز النفاذ الدولي في 2014/4/23. وكذلك، بروتكول لندن لعام 1996، في 1996/5/2، 
والذي دخل حيَّز النفاذ الدولي في 2004/5/13، وتعديله - مرة أخرى - في 2012/4/19، وهو 

ما نفذ دوليًا في 2015/6/8 5.

المطلب الثاني: النظام القانوني القطري لعقد الرحلة البحريَّة السياحيَّة

ــة الســياحيَّة، البــدء بتحديــد متــى  يتطلَّــب التحليــل النقــدي للنظــام القانــوني القطــري لعقــد الرحلــة البحريَّ
ــم  ــاطة في تنظي ــتيعاب الوس ــة في اس ــون الســمرة والوكال ــه قصــور قان ــان أوج ــم بي ــون. ث ــذا القان ــق ه ينطب
عقــد الرحلــة الســياحيَّة، بصفــةٍ عامــةٍ، ثــم تقييــم حمايــة القانــون القطــري للســائح بوصفــه راكبًــا بحريًــا، ثــم 

بوصفــه مســتهلكًا، وصــولًا إلى توصيــات تطويــر هــذا النظــام. وذلــك عــى النحــو التــالي بيانــه:

أولًا: متى ينطبق القانون القطري؟

ــا  ــياحية ينفذه ــة الس ــة البحريَّ ــت الرحل ــق، إذا كان ــب التطبي ــون الواج ــد القان ــكلة في تحدي ــد مش لا توج
مكتــب الســياحة بنفســه في دولــة قطــر6، فهــذا ينــدرج فيــما يُطلِــق عليــه قانــون الســياحة القطــري لعــام 2018 

نقاً عن: المرجع السابق، بند 272، ص 455.  1
محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 672، هامش 1.  2

المرجع السابق، بنود 982 إلى 987 مكرر، ص 673 إلى 682.  3
وفي رأينا، فإنه وحيث إن دولة مر طرفًا في اتفاقية أثينا لعام 1974، فإن عليها أن تنسحب من اتفاقية بروكسل لعام 1961.  4

انظر حول ملخص تلك الاتفاقية وتواريخ تعدياتها، والنفاذ الدولي، صفحة الاتفاقيات الدولية البحرية عى موقع المنظمة البحرية الدولية.  5
المادة 143 من القانون البحري القطري.  6
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"النقــل الســياحي"1. وبالتــالي فــإن عــى المكتــب أن يســتوفي الرخيــص الُمســبق لهــذا النشــاط، بالتطبيــق لقانــون 
الســياحة. فــإذا حــدث إخــال بالعقــد، فــإن مســؤولية المكتــب مــع العميــل، ســتخضع لمــا يتخضــع لــه عقــد 
النقــل البحــري للــركاب في القانــون البحــري القطــري2. مــع ماحظــة، التــزام الناقــل البحــري الســياحي - 
وبالتطبيــق لقانــون الســياحة - مثلــه مثــل كل المنفذيــن للخدمــات الســياحية، بتزويــد العميــل بفاتــورة تُــدرج 

مــة، وقيمــة كل منهــا، باللغــة العربيــة3.  بهــا الخدمــات الُمقدَّ

ــة الســياحيَّة، دون  ــة البحريَّ ــم الرحل ــي تُنظّ ــون البحــري القطــري موقفــه مــن المكاتــب الت ولم يذكــر القان
ــرام عقــود  ــام هــذه المكاتــب بمجــرد التوســط في إب أن تكــون شركــة نقــل بحــري؛ وكذلــك الموقــف مــن قي
ــة ســياحية يُنظمهــا الآخــر. إنهــا المكاتــب التــي وصفهــا قانــون الســياحة "بمكاتــب الســياحة"4،  رحــات بحريَّ
ــا  ــا قانونيًّ ــا نظامً ــا بعمائه ــع لعاقته ــبق5، دون أن يض ــص الُمس ــا بالرخي ــون أيضً ــذا القان ــا ه ــي ألزمه والت

ــا6. تفصيليًّ

ــد  ــن لا يوج ــا، ولك ــر داخليً ــة قط ــرم في دول ــياحيَّة، والُم ــة الس ــة البحريَّ ــد الرحل ــون عق ــب أن يك ويغلُ
ــاه  ــدى المي ــياحية تتع ــة س ــات بحري ــر رح ــة قط ــياحة في دول ــب الس ــذ مكات ــور أن تنف ــن تص ــع م ما يمن
الإقليميــة الوطنيــة، مــارةً بــدولٍ أخــرى؛ أي أن يكــون العقــد "دوليًــا"، وبخاصــة عقــب تدشــن العديــد مــن 
الخطــوط الماحيــة المنتظمــة لنقــل الــركاب بحــرًا، بــن دولــة قطــر ودول الجــوار7. ممــا يُثــر التســاؤل حــول 

ــأن؟ ــذا الش ــة في ه ــات دولي ــق اتفاقي ــة تطبي ــدى إمكاني م

بدايــةً، دولــة قطــر ليســت بطــرفٍ في "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 1970، كــما أن دولــة قطــر ليســت بطــرف 
في الاتفاقيــات البحريــة الدوليــة ذات الصلــة بمســؤولية الناقــل البحــري للــركاب، اتفاقيــة أثينــا لعــام 1974 

وتعدياتهــا، أو تحديــد المطالبــات البحريــة اتفاقيــة لنــدن لعــام 1976 وتعدياتهــا. 

ــوء  ــر، باللج ــة قط ــه في دول ــيتم فض ــياحيَّة س ــة الس ــة البحريَّ ــد الرحل ــن في عق ــازع القوان ــإن تن ــالي ف وبالت
ــون  ــق القان ــب أن يفــي إلى تطبي ــا يغلُ ــة8، وهــو م ــن القطري ــازع القوان ــدّده، قواعــد تن ــون داخــي تُح إلى قان

المادة الأولى من قانون السياحة القطري.  1
المواد من 168 إلى 183 من القانون البحري القطري.  2

المادة 6/13 من قانون السياحة القطري.  3
انظر تعريف "المنشآت السياحية" في المادة الأولى من قانون السياحة القطري.  4

ــطة  ــياحة للأنش ــون الس ــف قان ــن تعري ــري ضم ــياحي البح ــاط الس ــدرج النش ــث ين ــري. حي ــياحة القط ــون الس ــن قان ــن 2-10 م ــواد م ــة الم وبخاص  5
ــري. ــياحة القط ــون الس ــن قان ــادة 1 م ــر الم ــياحيَّة. انظ الس

رة بالعربية. المادة 6/13 من قانون السياحة القطري. فهي ملتزمة أيضًا مثلها مثل كل المنشآت السياحية، بفاتورة الخدمات الُمقيَّمة والمحرَّ  6
ــا لنقــل الــركاب مــع الــدول المجــاورة، لنقــل الــركاب وســياراتهم، مــن خــال الســفينة "جرانــد  ففــي 2018/12/24، دشــنت قطــر خطًــا ماحيً  7
ــز بقدرتهــا عــى اســتيعاب 873 شــخصًا، وأكثــر مــن 700 ســيارة مختلفــة الأحجــام، حيــث تســتغرق رحلــة الســفينة مــن مينــاء  فــري"، والتــي تتميَّ
ــة إلى عــمان والكويــت، صفحــة الاقتصــاد، الــشرق، 2018/12/24. ــدء الرحــات البحري ــت 20 ســاعة. انظــر: ب ــاء صحــار أو الكوي حمــد إلى مين
انظــر في شــأن فــض التنــازع في شــأن الأحــكام الموضوعيــة للعقــود ذات العنــر الأجنبــي: المــادة 27 مــن القانــون المــدني القطــري، والصــادر بالقانــون   8

رقــم )22( لســنة 2004 )الجريــدة الرســمية، العــدد 11، 2004/8/8(.
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القطــري ذاتــه، بالنســبة للعقــود المرمــة في دولــة قطــر1. عــى إنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن أن تُطبــق المحاكــم 
ــق  ــك بالتطبي ــك، وذل ــى ذل ــراف ع ــاق الأط ــد اتف ــة، عن ــات دولي ــرى، أو اتفاقي ــة أخ ــن أجنبي ــة قوان القطري
ــائح،  ــر للس ــةً أك مُ حماي ــدِّ ــن تُق ــك القوان ــا أن تل ــل طالم ــى الأق ــري، ع ــدني القط ــون الم ــن القان ــمادة 27 م لل
كــما هــو الحــال في شــأن الاتفــاق عــى تطبيــق حــدود المســؤولية؛ كــما هــو الحــال في التعويضــات الــواردة في 

ــام 2002. ــا لع ــة أثين ــات اتفاقي تعدي

ثانيًا: قصور قانون السمسرة والوكالة

 ســبق وذكرنــا أن بعــض الفقــه والقضــاء قــد كيَّــف عقــد الســياحة عــى أنــه صــورة مــن صــور الوكالــة. 
ولقــد رأينــا أن الاتجــاه الحديــث يذهــب إلى التفرقــة بــن تنظيــم الباقــة الســياحية والوســاطة فيهــا، فالوســاطة 
في الخدمــات الســياحية تــدور بــن الســمرة والوكالــة، بحســب طبيعــة مهمــة مكتــب الســياحة. ولا شــك في 
قصــور القواعــد العامــة الحاكمــة للســمرة والوكالــة في حمايــة الســائح، وعــدم تحقيقهــا للتــوازن بــن أطــراف 

العقــد.

ــة، وليــس بتحقيــق نتيجــة2.  ــزام الوكيــل هــو ببــذل عناي ــة الســائح، فــإن الت فمــن جهــة القصــور في حماي
ــى  ــؤولية، ع ــد للمس ــان بتحدي ــل لا يتمتع ــار والوكي ــإن السمس ــوازن؛ ف ــق الت ــور في تحقي ــث القص ــن حي وم
الرغــم مــن التمتــع بحريــة الاتفــاق عــى شروط الإعفــاء مــن المســؤولية، حيــث لا يُعطِّــل ذلــك ســوى الغــش 
والخطــأ الجســيم، بالتطبيــق للقواعــد العامــة3. علــمًا بــأن القواعــد العامــة تســمح بالاتفــاق عــى الاعفــاء مــن 
المســؤولية عــن أخطــاء التابعــن، ولــو كانــت عــن غــشٍ أو خطــأٍ جســيم4ٍ. وهــي أحــكام لا تصــب في مصلحــة 

الســائح5. 

ــد  ــوني لتحدي ــام قان ــع لنظ ــل لا تخض ــار والوكي ــؤولية السمس ــث أن مس ــه وحي ــارة إلى أن ــا الإش ولا تفوتن
ــل، بذلــك  ض السمســار والوكي ــة، وســيتعرَّ ــاري مــن مخاطــر المهن ــه ســيصعب التأمــن الإجب المســؤولية، فإن

ــات. ــقف التعويض ــاع س ــر ارتف لمخاط

ــة الدوليَّــة الســياحيَّة، والُمــرم في دولــة قطــر، للقانــون الــذي يتفــق  فوفقًــا للــمادة 27 مــن القانــون المــدني القطــري، يخضــع موضــوع عقــد الرحلــة البحريَّ  1
ــا، وإلا خضــع هــذا العقــد لقانــون الموطــن المشــرك لطرفيــه، وإلاَّ فلقانــون البلــد إبــرام هــذا العقــد. وبذلــك  عليــه أطــراف العقــد صراحــة أو ضمنً

ــة الدوليَّــة الســياحيَّة والمرمــة في قطــر. يغلُــب أن يكــون القانــون القطــري، هــو القانــون الواجــب التطبيــق عــى عقــد الرحلــة البحريَّ
المادة 1/273 من قانون التجارة القطري.  2
المادة 1/259 من القانون المدني القطري.  3
المادة 2/259 من القانون المدني القطري.  4

صحيــحٌ أن إبطــال شروط الاعفــاء وتحديــد المســؤولية وارد، إذا كان أســاس المســؤولية هــو العمــل غــر المــشروع )مســؤولية تقصريــة(؛ إلا أن هــذا   5
الحــل تكتنفــه صعوبــات التطبيــق، حيــث يتحمــل الســائح عــبء إثبــات العمــل غــر المــشروع في حــق الوكيــل أو السمســار، كــما أنــه قــد يحرمــه مــن 
ــن  ــادة 3/259 م ــة. الم ــرى التقصري ــة والأخ ــؤولية العقدي ــن المس ــع ب ــواز الجم ــدم ج ــدأ ع ــذًا لمب ــرى، تنفي ــة الأخ ــؤولية العقدي ــزات المس ــض ممي بع
القانــون المــدني القطــري. جابــر محجــوب، مصــادر الالتــزام في القانــون القطــري - المصــادر الإراديــة وغــر الإراديــة، الجــزء الأول مــن النظريــة العامــة 

ــة القانــون، جامعــة قطــر، الدوحــة، 2016، ص 528. لالتزامــات، كلي
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ا ثالثًا: حماية القانون القطري للسائح بوصفه راكبًا بحريًّ

ــة الســياحيَّة، عــى أن  ــن القانــون البحــري القطــري نصوصًــا خاصــة تنظــم عقــد الرحلــة البحريَّ لم يتضمَّ
ــزًا أو مســتأجرًا لهــا، يخضــع للنظــام القانــوني  ــة الــذي يمتلــك الســفينة، أو يكــون مُجهِّ منظّــم الرحلــة البحريَّ
الخــاص بالناقــل البحــري للــركاب، بخاصــةٍ مــن حيــث التزاماتــه ومســؤوليته، حيــث تســتجيب هــذه الحالــة 

لتعريــف الناقــل البحــري في القانــون البحــري القطــري1.

ــزًا أو مســتأجرًا لهــا. ففــي غيــاب النــص،  وتتبقــى مشــكلة الُمنظّــم الــذي لا يمتلــك الســفينة أو لا يكــون مُجهِّ
ــا في شــأن تكييــف عقــد تنظيــم الرحلــة البحريــة، بــما يعرضــه لــكل المســارات  ســيواجه القــاضي القطــري تحديًّ

الســابق الإشــارة إليهــا في المبحــث الأول، مــن حيــث الاختــاف في منهــج التكييــف، وتحديــد الأداء الُمميَّــز.

ــة  ــم الرحل ــاع منظ ــري، بإخض ــي والم ــع الفرن ــاري التشري ــري أن يج ــاضي القط ــاول الق ــى إذا ح حت
البحريــة الســياحية لنصــوص مســؤولية الناقــل البحــري في القانــون البحــري القطــري، فــإن الماحــظ قصــور 
ــة قطــر ليســت  ــة مــن حيــث التعويضــات المســتحقة، فضــاً عــن أن دول ــة الحالي ــة القطري النصــوص البحري
طرفًــا في الاتفاقيــات الدوليــة الموحــدة للقانــون البحــري الخــاص، والتــي تقــوم برفــع حــدود التعويــض كل 

فــرة، بــما يواكــب انخفــاض القــوة الشرائيــة للنقــود.

ــل  ــى النق ــق ع ــي تنطب ــري، والت ــري القط ــون البح ــؤوليَّة في القان ــد المس ــغ تحدي ــر أن مبال ــر بالذك فالجدي
ــرور.  ــة الم ــفٍ بمصلح ــكلٍ مجح ــدةٌ بش ــز، زهي ــدولي دون تميي ــي وال ــري الداخ البح

ــة للحــادث البحــري، أي  ــات البدني ــدأ الحــد الأقــى لمجمــوع تعويضــات الإصاب ــال يب فعــى ســبيل المث
أكثــر مــن وفــاة واحــدة أو جــرح، بمبلــغ إجمــالي 150 ألــف ريــال قطــري، يــزداد بمعــدل 500 ريــال لــكل 
طــن حمولــة للســفينة بعــد حمولتهــا الأساســية وهــي 300 طــن2. في حــن أن المبلــغ الإجمــالي لتحديــد المســؤولية 
عــن الأضرار البدنيــة - في التعديــل الثــاني لعــام 2012 لاتفاقيــة لنــدن لعــام 1976 - يبــدأ مــن مبلــغ 3.02 
مليــون وحــدة ســحب خاصــة )أي مــا يزيــد عــى 4 مليــون دولار أمريكــي(، للســفن ذات حمولــة ألفــي طــن، 
مــع زيــادة عــن كل طــن بنســب موزعــة عــى شرائــح )1208 - 906 - 604 وحــدة ســحب خاصــة( بحســب 
الحمولــة )2001 - 30001 - 70001 طــن(3. إنهــا الفجــوة التــي ينبغــي أن يســتدركها المــشرع القطــري - في 
أقــرب فرصــة - وذلــك برفــع مماثــل لحــدود المســؤولية في القانــون البحــري القطــري، فضــاً عــن الانضــمام 

إلى اتفاقيــة لنــدن لعــام 1976، وفقًــا لأحــدث تعديــل لهــا للعــام 2012. 

المادة 143 من القانون البحري القطري.  1
المادة 1/71 من القانون البحري القطري.  2

3  وهو ما أدى إلى تعديل المادة 3 من بروتوكول اتفاقية لندن لعام 1996.
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رابعًا: حماية القانون القطري للسائح بوصفه مستهلكًا

1- السائح مستهلكًا في قانون حماية المستهلك:

ــة  ــون حماي ــب قان ــة بموج ــتهلك، وبخاص ــه للمس ــري حمايت ــوني القط ــام القان ــح النظ ــب لصال يُحسَ
ــوم  ــن مفه ــائح ضم ــن إدراج الس ــنة 2008 1. ويمك ــم )8( لس ــون رق ــادر بالقان ــتهلك، والص المس

ــخصية2.  ــة ش ــباعًا لحاج ــة إش ــى خدم ــل ع ــائح يحص ــون، فالس ــذا القان ــتهلك في ه المس
ــع بالحقــوق  ــة قطــر - وكــما هــو حــال كل ســائح فيهــا - يتمت ــالي فــإن الســائح البحــري في دول وبالت
العامــة للمســتهلك، وبخاصــة الحــق في الصحــة والســامة3، والحصــول عــى المعلومــات والبيانــات4، 
والحصــول عــى المعرفــة الازمــة لحمايــة حقوقــه5، والحــق في التعويــض العــادل6، والحــق في التقــاضي7. 
وكذلــك يلتــزم مُنظّــم الرحلــة الســياحية بوصفــه مــزود خدمــة8: بتقديــم بيانــات الخدمــة وأســعارها9، 
وضــمان الخدمــة خــال مــدة معقولــة10، والمطابقــة القياســية11، والتوعيــة عنــد اكتشــاف العيب12.عــى 
أن ذلــك لا يكفــي بالمقارنــة بــما عليــه الحــال في الاتجاهــات الحديثــة في حمايــة الســائح كمســتهلك، عــى 

الأقــل بالقــدر الــذي ســبق وإن أشرنــا إليــه في أوروبــا.
ــة  ــا مــن الــشروط التعاقدي ــا، أن القانــون الأوروبي يحمــي المســتهلك المقيــم في أوروب فقــد ســبق ورأين
ــون  ــث شرط القان ــن حي ــة م ــون الأوروبي، وبخاص ــة في القان ــن حماي ــه م ــع ب ــما يتمت ــر في ــي تؤث الت
ــري  ــون القط ــحٍ في القان ــر واض ــك غ ــن ذل ــي. ولك ــاص القضائ ــق، وشرط الاختص ــب التطبي الواج

ــتهلك. ــة المس لحماي

2- السائح مستهلكًا في قانون السياحة:

بالرجــوع إلى قانــون الســياحة القطــري لعــام 2018، نجــده يُعــرّف الأنشــطة الســياحيَّة - بشــكلٍ عــامٍ 

الجريدة الرسمية القطرية، العدد 7، 2008/7/25.  1
ــل،  ــدون مقاب ــل أو ب ــة، بمقاب ــلعة أو خدم ــى س ــل ع ــن يحص ــه: "كل م ــتهلك بأن ــري المس ــتهلك القط ــة المس ــون حماي ــن قان ــادة 1 م ف الم ــرَّ ــث تُع حي  2

ــأنها". ــه بش ــد مع ــل أو التعاق ــري التعام ــن، أو يج ــات الآخري ــخصية أو حاج ــه الش ــباعًا لحاجت إش
المادة 1/2 من قانون حماية المستهلك القطري.  3
المادة 2/2 من قانون حماية المستهلك القطري.  4
المادة 5/2 من قانون حماية المستهلك القطري.  5

المادة 3 من قانون حماية المستهلك القطري.  6
المادة 7/2 من قانون حماية المستهلك القطري.  7

ويجــوز أن تمتــد تلــك الالتزامــات أيضًــا إلى وســيط الرحلــة الســياحية بالاســتناد إلى نــص المــادة 9 مــن قانــون حمايــة المســتهلك، مــع ماحظــة أن تلــك   8
ع. المــادة تقتــر عــى الوكيــل والمــوزَّ

المادة 1/11 من قانون حماية المستهلك القطري.  9

المادة 2/11 من قانون حماية المستهلك القطري.  10
المادة 13 من قانون حماية المستهلك القطري.  11
المادة 15 من قانون حماية المستهلك القطري.  12
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صــة لنقــل  - عندمــا يصفهــا بأنهــا: "نشــاط النقــل الســياحي ومــا يرتبــط بــه مــن وســائل النقــل الُمخصَّ
ــة، ونشــاط الإرشــاد الســياحي أو نشــاط اقتســام الوقــت،  ــة أو جويَّ ــة أو بحريَّ الســياح في رحــات بريَّ
ونشــاط تنظيــم المهرجانــات والفعاليــات الســياحيَّة، وأي نشــاط آخــر يصــدُر باعتبــاره نشــاطًا ســياحيًّا 

قــرارٌ مــن الرئيــس، بنــاءً عــى اقــراح الأمــن العــام"1.

ــه لم  ــه، إلا أن ــن حداثت ــم م ــى الرغ ــام 2018، وع ــري لع ــياحة القط ــون الس ــظ أن قان ــك، ياح وبذل
ــن نصوصًــا لحمايــة الســائح ذي  يهتــم بالتفرقــة بــن الســائح القــوي، والآخــر الضعيــف. فهــو لا يتضمَّ
المركــز الضعيــف، بمناســبة تلقيــه لمــا يُطلــق عليــه في العــر الحديــث "الباقــة الســياحية"2، حيــث تتجــه 
ــة  ــك في مواجه ــاص، وذل ــوع خ ــن ن ــتهلكًا" م ــه "مس ــائح بوصف ــذا الس ــة ه ــة إلى حماي ــن المقارن القوان
منظمــي ووســطاء توريــد تلــك الباقــات، وذلــك بعــد تحديــد تشريعــي دقيــق لمــا يُعــدُّ مــن قبيــل "الباقــة 

الســياحية"، كــما ســبق ورأينــا في القانــون الأوروبي منــذ العــام 1990، ووصــولًا للعــام 2015.

خامسًا: أوجه تطوير حماية السائح البحري في قطر

وبنــاءً عــى مــا ســبق مــن تحليــل نقــدي ومقــارن لأحــكام النظــام القانــوني القطــري الواجــب التطبيــق عــى 
عقــد الرحلــة البحريــة الســياحية، فإنــه يمكــن التوصيــة بتطويــر حمايــة الســائح بصفــة عامــة، والبحــري بصفــة 
خاصــة، مــن خــال اســتحداث تشريــع خــاص بمهنــة الرحــات الســياحية والمســؤولية المدنيــة فيهــا، فضــاً 
ــة الســياحيَّة في القانــون البحــري القطــري، وانضــمام دولــة  عــن تطويــر مــا يخــص عقــد تنظيــم الرحلــة البحريَّ

ــة ذات الصلــة. وذلــك عــى النحــو التــالي: قطــر إلى الاتفاقيــات الدوليــة البحريَّ

1- استحداث تريع خاص بالمهنة والمسؤولية المدنية فيها:

لقــد انتبهــت دولــة قطــر مبكــرًا إلى أهميــة ضبــط مهنــة تنظيــم الرحــات الســياحية والوســاطة فيهــا، 
فكــما ســبق وذكرنــا في المقدمــة، تمتَّعــت دولــة قطــر بقانــون ينظــم مكاتــب الســفر والســياحة، صــدر 
ــون الســياحة الســابق لعــام 2012. ــمَّ إلغــاؤه بموجــب قان ــون رقــم )7( لســنة 1982، والــذي ت بالقان

ــة بإعــادة ســن قانــون ينظــم تنظيــم الرحــات الســياحية والوســاطة  وفي رأينــا، فــإن دولــة قطــر معنيَّ
ــا  ــن نظامً ــأن يتضم ــك ب ــة، وذل ــم المهن ــق الإداري في تنظي ــون بالش ــذا القان ــي ه ــى ألا يكتف ــا، ع فيه
ــة  ــتئناس "باتفاقي ــه بالاس ــن تحقيق ــا يمك ــو م ــاطةً. وه ــمًا ووس ــياحة، تنظي ــد الس ــا بعق ــا خاصً قانونيًّ
اليونيــدروا" لعــام 1970، والقانــون الأوروبي، وأحــدث التشريعــات الداخليــة في هــذا المجــال. وذلــك 

عــى النحــو التــالي بيانــه:

ويُقصــد مــن الرئيــس والأمــن العــام، رئيــس وأمــن عــام مجلــس إدارة المجلــس الوطنــي للســياحة. انظــر تعريــف "الأنشــطة الســياحية" في المــادة الأولى   1
مــن قانــون الســياحة القطــري.

."package travel" وبالإنجليزية "voyage à forfait" والذي يطلق عليه بالفرنسية  2



163 المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر

)  أ  ( الاستئناس باتفاقية اليونيدروا لعام 1970:

تُعــدُّ "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 1970 مــن الاتفاقيــات الدوليــة الطموحــة في توحيــد القانــون 
الخــاص، حيــث يكفــي لانطباقهــا أن يكــون مقــرّ العمــل الرئيــس، وإن لم يوجــد فمقــر الإقامــة 
المعتــاد لُمنظّــم الرحلــة أو الوســيط في دولــة طــرف في الاتفاقيــة1. وبالتالي فــإن "اتفاقيــة اليونيدروا" 

لعــام 1970 تنطبــق عــى عقــد الرحــات )عقــد الســياحة(، ســواءً أكان داخليًّــا أم دوليًّــا. 

وفي رأينــا، الطمــوح الزائــد لاتفاقيــة اليونيــدروا مــن حيــث الاختصــاص المــكاني، تســبَّب في عدم 
ــا في  انتشــارها، والحــال أن الدولــة التــي ســتنضم إليهــا، ســيمتنع عليهــا أن تضــع تشريعًــا داخليًّ
شــأن تنظيــم عقــد الســياحة، وهــو أمــر لا يســتقيم وتطــور مجــال الســياحة، والحاجــة المســتمرة إلى 
تحديــث أحكامــه، فضــاً عــن أن الاتفاقيــة تتبنــى نظامًــا لتحديــد المســؤولية، لا يواكــب العــر 
ــرض  ــن تع ــاً ع ــدود. فض ــدار الح ــي(، ومق ــك الذهب ــاب )الفرن ــدة الحس ــوع وح ــث ن ــن حي م
ــو  ــم، وه ــة والتحكي ــة المختص ــد المحكم ــى تحدي ــاق ع ــو الاتف ــائك، ه ــوع ش ــة لموض الاتفاقي

ــدول.  ــه مواقف ال ــن في ــوع تتباي موض

ــوم  ــر في أن تق ــة قط ــح دول ــدأ - لا ينص ــث المب ــن حي ــث - م ــإن الباح ــبق، ف ــا س ــى م ــاءً ع وبن
ــن  ــتفادة م ــن الاس ــع م ــك لا يمن ــى أن ذل ــام 1970. ع ــدروا" لع ــة اليوني ــمام إلى "اتفاقي بالانض
الأحــكام الموضوعيــة الأخــرى في هــذه الاتفاقيــة، وذلــك عنــد وضــع التشريــع الداخــي المقــرح. 
فهــذه الاتفاقيــة تشــكل حصيلــة عمــل دولي حــاول واضعــوه تحقيــق التــوازن بــن مصلحــة قطــاع 
الســياحة مــن جهــة، والســائحن مــن جهــة أخــرى، وذلــك مــن خــال عمــلٍ جــادٍ شــارك فيــه 
مستشــارو قطــاع الســياحة. وبوجــهٍ خــاص، فــإن الأحــكام الموضوعيــة الآتيــة لاتــزال صالحــة 

لتشريــعٍ حديــثٍ، وهــي:

التفرقة بن التنظيم والوساطة في مجال السياحة2.. 1
النطاق الواسع للمسؤولية المدنية بمدها إلى المسؤولية التقصرية3.. 2
وثيقة الرحلة4. . 3
بيانــات وثيقــة الرحلــة5، والموقــف عنــد إبــرام العقــد عــن طريــق وســيط6. عــى أننــا نــرى . 4

ــة. ــان الخضــوع لاتفاقي اســتبعاد بيــان شرط التحكيــم، وبي

المادة 1/2 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  1
المادة 1 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  2

المادة 25 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  3
المادتان 5 و18 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  4

المادة 1/6 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  5
المادة 18 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  6
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حجية بيانات المطويات السياحية، وتحديد العاقة بينها وبن وثيقة الرحلة1.. 5
الكتابة كشرط لإثبات انعقاد عقد السياحة، وليس ركناً في انعقاده2. . 6
رخصــة الســائح في اســتبدال شــخصه بآخــر، وضوابــط ذلــك3؛ ورخصتــه في إنهــاء التعاقــد . 7

)الإلغــاء(، وضوابــط ذلــك4. 
رخصة مُنظّم الرحلة في إنهاء التعاقد )الإلغاء(، وضوابط ذلك5. . 8
ــض، . 9 ــل في الرف ــائح المقاب ــق الس ــر، وح ــادة في الأج ــة بزي ــة في المطالب ــم الرحل ــة مُنظّ رخص

ــاء(6. ــاء )الإلغ ــار الإنه واختي
مسؤولية مُنظّم الرحلة ووسيطها عن أخطاء التابعن7.. 10
طبيعــة التــزام مُنظّــم الرحلــة ووســيطها التــزام ببــذل عنايــة8. ونــرى اســتثناء ضــمان الُمنظّــم . 11

لســامة الراكــب، بجعلــه التزامًــا بتحقيــق نتيجــة.
ــب . 12 ــون الواج ــد القان ــى تحدي ــه ع ــياحية بنفس ــات الس ــة للخدم ــم الرحل ــم مُنظّ ــر تقدي أث

ــق9. التطبي
انعقــاد مســؤولية مُنظّــم الرحلــة عــن الإخــال الصــادر مــن تنفيــذ الغــر للخدمــة الســياحية، . 13

وكيفيــة حســاب التعويــض والرجوع10.
العاقة بن السائح وموردي الخدمات الذين يتعاقد معهم وسيط الرحلة11. . 14

ونأخــذ عــى طريقــة صياغــة "اتفاقيــة اليونيــدورا" لعــام 1970 أن الأحــكام الموضوعيــة 
ــون  ــل أن تك ــذا نفض ــيط، ل ــم والوس ــوص الُمنظِ ــن نص ــررة ب ــد وردت متك ــا، ق ــنة فيه المستحس
الصياغــة بشــكل يجمعهــا في أحــكام عامــة، مــع اســتبقاء فقــط الأحــكام الخاصــة التــي ينفــرد بهــا 

ــة. ــكام العام ــى الأح ــا ع ــرد لاحقً ــيط، ت ــم والوس ــن الُمنظِ كل م

وقبــل أن ننهــي هــذا التعليــق الموجــز حــول "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 1970، لا يفوتنا أن نشــر 

المادة 2/6 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  1

المادة 1/7 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  2
المادة 8 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  3

المادة 10 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  4

المادة 10 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  5
المادتان 11 و20 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  6
المادتان 12 و21 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  7

المادتان 1/13 و1/22 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  8
المادة 14 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  9

10 المادة 15 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.

11 المادة 17 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.
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إلى أن أهــم مــا يُحســب لصالــح نظــام المســؤولية المدنيــة في هــذه الاتفاقيــة، إنــه ينطبــق بغــض النظر 
عــن طبيعــة المســؤولية، أي وإن كانــت المســؤولية تقصريــة1. فــإذا أخذنــا في الحســبان أن الاتفاقيــة 
ــما  ــإن ذلــك ســيُير مــن تأمــن المســؤولية في هــذا المجــال، ب ــد المســؤولية2؛ ف ــدأ تحدي ــى مب تتبن
يــؤدي إلى اســتقرار صناعــة تنظيــم الرحــات، وفي ذات الوقــت حمايــة المســتهلكن مــن خطــورة 
الإفــاس في هــذه الصناعــة. وهــو مــا نــرى وجــوب أن يقــوم عليــه أي تشريــع حديــث ينظــم 

المســؤولية المدنيــة في مجــال الســياحية.

)ب( الاستئناس بالقانون الأوروبي في حماية السائح:

ــراء  ــنة 2015 - بالث ــم )2302( لس ــه الأوروبي رق ــة التوجي ــون الأوروبي - وبخاص ــز القان يتميَّ
التفصيــي في حمايــة الســائح، وبخاصــة الســائح الضعيــف، وهــو الــذي يتلقــى مــا يُطلــق عليــه: 

"باقــة الرحــات"، أو عــى الأقــل "أداء الرحلــة المرتبــط".

ويُقصــد بـــ "بباقــة الرحــات"voyages à forfait( 3(، تلــك التــي تشــتمل عــى تــزاوج مســبق 
ــالي،  ــن إجم ــع بثم ــا للبي ــا أو عرضه ــمَّ بيعه ــياحيَّة، إذا ت ــات الس ــن الخدم ــل م ــى الأق ــن ع لاثن
ــةٍ.  ــةٍ كامل ــة 24 ســاعة، أو يســتعمل لليل ــم الرحل ــدة الأداء المقــدم مــن مُنظّ ــا تتجــاوز م وعندم
ــي  ــرى الت ــياحيَّة الأخ ــات الس ــكن، والخدم ــل، والس ــة كالنق ــة المزدوج ــن الخدم ــل ضم ويدخ
ــن الأداء  ــمًا م ــزءًا مه ــكل ج ــي تش ــكن، والت ــل أو الس ــع النق ــات وتواب ــن ملحق ــف ضم لا تصنَّ

ــون. ــدم للزب ــالي المق الإجم

ــتحدثه  ــذي اس ــط"la prestation de voyage liée( 4( ، وال ــة المرتب ــأداء الرحل ــد "ب ويُقص
ق المســتهلك لأداء ســياحي مــن خــال موقــع عــى الإنرنــت،  توجيــه ســنة 2015،مواجهــة تســوَّ
ــل خــال 24 ســاعة الاحقــة  م الأداء الُمكمَّ يحيــل بموجبــه الموقــع الأول عــى موقــع مشــارك يُقــدَّ

للــشراء الأول، ودون نقــل بيانــات المســتهلك.

ــه الأوروبي  ــما في التوجي ــار إليه ــن المش ــي المعياري ــوٌ إلى تبن ــري مدع ــشرع القط ــإن الم ــا ف وفي رأين
لســنة 2015، في ســبيل تحديــد نطــاق نظــام موضوعــي تفصيــي لحمايــة الســائح، يتــم وضعــه في 

ــه الأوروبي لســنة 2015، وبخاصــة في شــأن:  ــه التوجي ضــوء مــا وصــل إلي
الالتزام بالتبصر قبل التعاقد5. . 1

المادة 25 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  1

المادة 13 من اتفاقية اليونيدروا لعام 1970.  2
الفقرتان ق. 2/211، وق. 3/211 من تقنن السياحة الفرني.  3

الفقرة ق. 1/211 من تقنن السياحة الفرني.  4
المادة 5 من التوجيه الأوروبي رقم )2302( لسنة 2015.  5
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إبرام العقد1، فضاً عن مضمونه وبخاصة مستندات ما قبل التعاقد2.. 2
عبء الإثبات3. . 3
تعديل العقد قبل بدء التنفيذ4. . 4
تنفيذ العقد5. . 5
الالتزام بالمعاونة6. . 6
الحماية ضد إعسار الُمنظّم والوسيط7. . 7

ــة  ــواردة في "اتفاقي ــك ال ــن تل ــف ع ــد تختل ــه الأوروبي ق ــواد التوجي ــن م ــد م ــك أن العدي ولا ش
اليونيــدروا" لعــام 1970، فبينهــما أحــكام متباينــة. إنــه الموضــوع الــذي يأمــل الباحــث أن تتوجــه 

إليــه عنايــة البحــوث المســتقبلية.

)جـ( الاستئناس بالتجربة المغربية في تدرج الترخيص واستيعاب أثر الإنترنت:

ــة  ــة حماي ــت إلى أهمي ــد انتبه ــياحة، ولق ــال الس ــدة في مج ــدول الرائ ــن ال ــة م ــة المغربي ــدُّ المملك تُع
ثــت لذلــك قانونهــا، بموجــب  الســائح الــذي يتلقــى باقــة ســياحية عــن طريــق الإنرنــت، فحدَّ
ــواب  ــس الن ــه مجل ــق علي ــذي واف ــفار، وال ــل الأس ــة وكي ــم مهن ــم 16/11 بتنظي ــون رق القان
ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــام 1997. فع ــه للع ــابقًا علي ــا س ــخًا قانونً ــربي في 2018/2/14، ناس المغ
ــع  ــرة البي ــى فك ــة ع ــربي المبنيَّ ــون المغ ــة القان ــفار" ولغ ــل الأس ــاح "وكي ــى اصط ــا ع موافقتن
ض هــذا القانــون للمســؤولية المدنيــة؛  )المنتــج والمــوزع، وليــس الُمنظّــم والوســيط(، وعــدم تعــرُّ
إلا أن هــذا القانــون جديــر بالاعتبــار، مــن حيــث تدرجــه في منــح الرخــص8، وحداثــة تفصيلــه 
للمقصــود مــن الباقــة الســياحية9، وتوســيع مفهومهــا بإدخــال تســوقها عــن طريــق الإنرنــت10، 

ــفار11. ــل الأس ــات وكي ــداد واجب وتع

المادة 6 من التوجيه الأوروبي رقم )2302( لسنة 2015.  1

المادة 7 من التوجيه الأوروبي رقم )2302( لسنة 2015.  2

المادة 8 من التوجيه الأوروبي رقم )2302( لسنة 2015.  3
المواد 9 إلى 12 من التوجيه الأوروبي رقم )2302( لسنة 2015.  4

المادتان 13 و14 من التوجيه الأوروبي رقم )2302( لسنة 2015.  5
المادة 16 من التوجيه الأوروبي رقم )2302( لسنة 2015.  6

المواد 17 إلى 19 من التوجيه الأوروبي رقم )2302( لسنة 2015.  7
المادة 3 من قانون وكيل الأسفار المغربي لعام 2018.  8
المادة 2 من قانون وكيل الأسفار المغربي لعام 2018.  9

10 المادة 1 من قانون وكيل الأسفار المغربي لعام 2018.
11 المواد 17 إلى 23 من قانون وكيل الأسفار المغربي لعام 2018.
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2- تطوير ما يخص السياحية البحرية في القانون البحري القطري:

ــا  ــت قانونً ــي تبن ــج الت ــة الخلي ــدول في منطق ــل ال ــن أوائ ــت م ــا كان ــر، أنه ــة قط ــح دول ــب لصال يُحس
ــا،  ــة وتشريعاته ــة البحري ــال الماح ــارع في مج ــور المتس ــى أن التط ــام 1980، ع ــدر في الع ــا، ص بحريًّ
وبــروز أهميــة النقــل البحــري لدولــة قطــر في المرحلــة الأخــرة يتطلــب اســتبدال هــذا القانــون بآخــر 
حديــث. ونــوصي المــشرع القطــري بــأن يتبنــى في القانــون البحــري المرتقــب التجربــة المريــة المنقولــة 
ــة  ــم الرحل ــوم "مُنظّ ــى مفه ــث تبن ــن حي ــك م ــام 1966، وذل ــي لع ــري الفرن ــون البح ــن القان ع
البحريــة"، والإحالــة في شــأن مســؤوليته عــى نصــوص الناقــل البحــري للــركاب، بوصفهــا أحكامًــا 
خاصــةً، فضــاً عــن الأحــكام العامــة لتنظيــم الرحــات الســياحية والوســاطة فيهــا، والتــي ســرد في 

تشريــع آخــر، يقــوم بــدور الشريعــة العامــة.

كــما نــوصي أن يتبنــى القانــون البحــري الُمرتقــب مفهومًــا واســعًا للناقــل البحــري، بحيــث لا يقتــر 
عــى مالــك الســفينة ومجهزهــا ومســتأجرها، فيمتــد إلى كل مــن يتعهــد بالنقــل البحــري، ولــو لم يكــن 

مالــكًا أو مُجهــزًا أو مســتأجراُ؛ أي مجــرد ناقــل متعاقــد1. 

ــال  ــة في مج ــأة العائم ــوم المنش ــعًا في مفه ــب توس ــري الُمرتق ــون البح ــوص القان ــن نص ــل أن تتضمَّ ونأم
ــع  ــذا التوسُّ ــب2. فله ــفن ومراك ــن س ــة م ــآت العائم ــدَّ إلى كل المنش ــياحيَّة، لتمت ــة الس ــة البحريَّ الرحل
ــتوفي  ــد لا تس ــرة ق ــة صغ ــآت عائم ــة بمنش ــياحة البحريَّ ــا الس ــشر فيه ــي تنت ــر، والت ــة قط ــدة لدول فائ
وصــف الســفينة، مثــل الســفن الخشــبية الراثيــة، فضــاً عــن تفــادي مشــكلة الخــاف العمليــة حــول 

الحــالات التــي تكــون فيهــا المنشــأة العائمــة بالفعــل ســفينة.

ــدة لمســؤولية الناقــل  ــد حــدودًا جدي ــى في نصــوص قانونهــا البحــري الجدي ــة قطــر أن تتبن وعــى دول
ــتوياتها  ــارب مس ــغ تق ــك بمبال ــة، وذل ــؤولية الإجمالي ــدة للمس ــدودًا جدي ــخاص، وح ــري للأش البح
ــود. ــة للنق ــوة الشرائي ــاض الق ــة انخف ــة، لمواكب ــرة زمني ــا كل ف ــى مراجعته ــرص ع ــع الح ــة، م الدولي

3- الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية البحرية ذات الصلة: 

لة  نــوصي عى دولة قطر الانضــمام إلى الاتفاقيات الدوليــة البحرية ذات الصلة، وبخاصــة في صورتها الُمعدَّ
والمحدثَّة. ففي شــأن النقل البحري الدولي للــركاب، نخص بالذكر اتفاقية أثينا لعــام 1974، بعد تعديلها 
بموجب بروتوكول 2002، والذي نفذ دوليًا في 2014/4/23 3، فضاً عن اتفاقية لندن لتحديد المسؤوليَّة 

ة لعام 1976، وخاصة بعد تعديلها الثاني لعام 2012. عن المطالبات البحريَّ

المادة 143 من القانون البحري القطري.  1
ــد  ــما - وكذلــك المــشرع البحــري القطــري - قــد توســعا في مفهــوم الســفينة عن ــه المــشرع المــري أو الفرنــي، إلا إنهَّ ــم ب وهــذا المســلك، وإن لم يقُ  2
ــة الســياحيَّة. عــى أنــه يلــزم لذلــك النــص المســتثنى، ففــي  تطبيــق قواعــد التصــادم، وبالتــالي يجــوز القيــام بــذات الــيء عنــد تنظيــم الرحلــة البحريَّ

ــال في مجــال التصــادم البحــري: المــادة 187 مــن القانــون البحــري القطــري. ــه لا يمكــن التوســعة. انظــر عــى ســبيل المث غياب
وهذه هي ذات النتيجة التي سبقنا إليها زميلنا الأستاذ الدكتور محمد أبو الفرج في بحثه السابق الإشارة إليه.  3
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خاتمة

ــة قطــر. وتقــوم  ــة لدول ــات الخطــة الاســراتيجية الوطني ــة عــى قائمــة أولوي ــة الســياحة البحريَّ تقــع تنمي
ــة الســياحيَّة، والتوســط في  ــة، منهــا تنظيــم الرحــات البحريَّ هــذه الســياحة عــى العديــد مــن الأنشــطة البحريَّ
ــة في هــذا المجــال، فــإن الُمطَّلــع عــى النظــام  إبــرام تنظيمهــا. وعــى الرغــم مــن أهميــة البنيــة التشريعيــة التحتيَّ
ــع أن يواجــه القــاضي في دولــة قطــر،  القانــوني القطــري يجــد غيابًــا للتنظيــم الخــاص، وبالتــالي فإنــه مــن المتوقَّ
ــد  ــةً لتحدي ــة الســياحيَّة والوســاطة في إبرامــه، توطئ ــة البحريَّ ــم الرحل ــوني لعقــد تنظي مشــكلة التكييــف القان

القانــون الواجــب التطبيــق.

ــة تبــنَّ وجــود اختــاف حــول منهــج تكييــف عقــد الســياحة، وحــول  وبالرجــوع إلى الدراســات المقارن
م  ــدَّ ــه مُق ــد في ــا يتعه ــن: أحدهم ــن عقدي ع ب ــوَّ ــياحة يتن ــد الس ــة أن عق ــد. والخاص ــذا العق ــز في ه الأداء الُمميَّ
الخدمــة الســياحية بتنظيمهــا وتنفيذهــا بنفســه، أو عــن طريــق تابعيــه، وهــذا هــو عقــد تنظيــم الخدمة الســياحية، 
د الخدمــة الســياحية عــى التوســط في الحصــول عليهــا مــن مُنظّم  وذلــك في مقابــل عقــدٍ آخــرٍ، يقتــر فيــه مــورَّ

آخــرٍ مــن غــره. 

ــدور  ــة، وفي الوســاطة ي ــدور بــن النقــل والمقاول ــا أن الأمــر ي ــة الســياحية، وجدن ــم الرحل وفي شــأن تنظي
الأمــر بــن الســمرة والوكالــة. مــع ماحظــة اتجــاه القانــون الأوروبي إلى اســتخدام لغــة العمــل في صناعــة 

الســياحة بالحديــث عــن بيــع. 

ولقــد انتبهــت الأنظمــة القانونيــة المعــاصرة إلى عــدم كفايــة القواعــد العامــة في النقــل والمقاولــة والســمرة 
ــق معــه ازدهــار الاســتثمار في مجــال  والوكالــة والبيــع في حمايــة الســائح. وفي ســبيل تحقيــق التــوازن الــذي يتحقَّ
ــة  ــة القانوني ــن الأنظم ــد م ــت العدي ــائح؛ تبن ــوق للس ــن الحق ــةٍ م ــدودٍ عادل ــن ح ــازل ع ــياحة، دون التن الس

المعــاصرة قوانــن لحمايــة الســائح، وبخاصــة عندمــا يقــرب مركــزه مــن مركــز المســتهلك.

ــاطة في  ــياحيَّة والوس ــة الس ــة البحريَّ ــم الرحل ــد تنظي ــن عق ــرّق ب ــري أن يف ــاضي القط ــى الق ــا، ع وفي رأين
ــة،  ــة التجاري ــمرة والوكال ــأن الس ــق في ش ــة التطبي ــة الواجب ــد القانوني ــتخضع للقواع ــاطة س ــه: فالوس إبرام
ــا في شــأن تنظيــم الرحلــة البحريــة، فــإن القــاضي  بحســب درجــة الوســاطة بالتطبيــق للقانــون التجــاري، أمَّ
ــز  ســيطبق النصــوص القانونيــة المتعلقــة بمســؤولية الناقــل البحــري للأشــخاص، إذا كان الُمنظّــم يمتلــك أو يجهَّ
ــة  ــق القــاضي النصــوص القانوني أو عــى الأقــل يســتأجر الســفينة الســياحية1، وفي خــاف ذلــك ســوف يطب

لعقــد المقاولــة، الــواردة في القانــون المــدني.

كل مــا ســبق يضــع الســائح البحــري الخاضــع للنظــام القانــوني القطــري في مركــزٍ قانــونيٍّ ضعيــفٍ، ســواءٌ 

المادة 143 من القانون البحري القطري.  1
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ــر التنفيــذ بالتأخــر  ــة الســياحيَّة ووســيطها، أو عنــد تعثُّ عنــد إبــرام العقــد في عاقتــه بمُنظّــم الرحلــة البحريَّ
أو الإلغــاء، أو عنــد وقــوع حــوادث الإصابــة البدنيــة والوفــاة، أو هــاك أو تلــف الأمتعــة. ولقــد رأينــا كيــف 
أن الأمــر متبايــن بشــكلٍ مجحــفٍ بــن حــدود المســؤولية في القانــون الداخــي، بالمقارنــة بــما عليــه تلــك الحــدود 

في الاتفاقيــات الدوليــة البحريــة الحديثــة.

ــم الرحــات والوســاطة  ــة تنظي ــعٍ خــاصٍ بمهن ــذا فــإن الباحــث يــوصي المــشرع القطــري بوضــع تشري ل
فيهــا، يتضمــن أحكامًــا للمســؤولية المدنيــة، يسرشــد في وضعهــا بأحــكام "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 1970، 
والتوجيــه الأوروبي رقــم )2302( لســنة 2015، والقوانــن المريــة والفرنســية والمغربيــة ذات العاقــة، عــى 
أن يختــص المــشرع مُنظّــم الرحلــة الســياحية البحريــة بمعالجــة قانونيــة خاصــة في القانــون البحــري القطــري، 

مــع الانضــمام إلى الاتفاقيــات البحريــة الدوليــة ذات الصلــة.
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